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 إقرار أصالة الأطروحة

أدناه، طالبة دراسات عليا في جامعة الإمارات العربية  ةالموقع ،العزيز الحكمي محمد فهد عبدأنا 

 والمشردين الجانحين للأحداث الجزائية المسئولية " الجامعية بعنوان الأطروحة ةالمتحدة ومقدم

العمل البحثي الأصلي الذي قمت بإعداده  يه الأطروحةأقر رسميا بأن هذه  "،(مقارنة دراسة)

بأن هذه  أيضا  . وأقر القانون كلية في الدكتور ستاذأ ،فتيحة محمد قوراري .دأ. تحت إشراف

بأن كل المصادر  علما   جامعة أخرى، لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي الأطروحة

وأقر   المتفق عليها. بها بالطريقة والاستشهاد توثيقها العلمية التي استعنت بها في هذا البحث قد تم

يتعلق بإجراء البحث  فيها بمابعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل  أيضا  

 .الأطروحةر هذه وجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نش
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 الملخص

اهتمتتت التتدول اهتمتتام كبيتترا بالطفولتتة وجعلتتت بعتتين الاعتبتتار ستتن الطفتتل وحداثتتة عهتتده 

 والمشتردين رقتمللجانحين  يقانون الأحداث الإمارات قوف .عقابهبالإجرام سبب في علاجه بدل من 

بتحديتتد ستتن الحتتدث ومتتتى تنتفتتي او تقتتع المستتئولية الجزائيتتة عليتتة وفتتق التشتتريع  0921 ( ستتنة9)

التتتتدابير  الجتتتانحين.التشتتتريعي بشتتتأن المستتتئولية الجزائيتتتة للأحتتتداث  والمقتتتارن التطتتتور ةالإمارتيتتت

الخاصتة بتشترد الأحتداث ودور القاضتي فتي تقتدير حتالات  مالتهذيبية التي تقع على الطفتل. الأحكتا

 .والمقارنفي القانون الإماراتي  الإحرافالتشرد ووسائل مواجهة 

  كلمات البحث الرئيسية:

 سن الحدث تحديد، والمشردينالمسئولية الجزائية للأحداث الجانحين  ضوابط 

 0921لسنة  9ن الإحداث الإماراتي قانو 

  7101 لسنة 3الإماراتي قانون حقوق الطفل. 
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 العنوان والملخص باللغة الإنجليزية

Criminal Liability for Minors “Compantive Studies’’ 

Abstract  

States are renowned for paying great attention when dealing with 

children and taking into consideration the age and the occasion under which 

the occurrence of the crime with the reason being in relation to the 

consideration with the implementation of in treatment as an alternative to 

punishment. As per the law of Act 9 of Juvenile Delinquents and 

Vagrants for the year 1976 whereby the specific age of and when criminal 

responsibility or eliminations attached are in accordance with and 

comparative to UAE legislation. Developments in legislation in relation 

to the criminal responsibility for delinquent children. Disciplined measures 

that lay upon the child Conditions in relation the displacement of minors of 

countering delinquent in UAE and comparative law countering delinquent 

in UAE and comparative law. 

Keywords: 

 Criminal responsibility of children in conflict with the controls and 

the homeless, Event age, Age of Criminal responsibility 

 UAE events in relation to Act No 9 of year 1976 

 UAE legal rights of the child Act No 3 of year6102 
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 شكـــــــر وتقدير

 القائل نبيه على السلام و الصلاة و امتنانه و توفيقه على له الشكر و فضله على لله الحمد

 العلمي للصرح الامتنان عظيم و الشكر آيات بأسمى أتقدم ،(  الله يشكر لا الناس يشكر لا من) 

 اساتذة خبرات و معرفة مصادر من إياه منتحتني ما نظير المتحدة العربية الامارات جامعة الكبير

 الملحقية في ممثلة   السعودية العربية بالمملكة التعليم لوزارة الشكر ايضا   ، غيرها في اجدها قلمّا

 في الدراسية مسيرتي طوال رعايتها على المتحدة العربية الامارات بدولة السعودية الثقافية

 إشرافها و المثمر تعاونها على فتحية للدكتورة الجزيل بالشكر أتقدم ان أيضا   يفوتني لا ، الامارات

 .العمل هذا إنجاز من تمكنت لما الكريم جهدها ثم الله فلولا التخرج بحث على الكامل
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 عمرهما في الله أطال والدي   إلى المتواضع العمل هذا أُهدي

 الحكمي علي بن العزيز عبد الشيخ جدي الى

 الامارات بدولة السعودية الثقافية الملحقية في ممثلة   السعودية العربية المملكة في التعليم وزارة الى

 الدراسية مسيرتي في والمعنوي المادي دعمهما على المتحدة العربية

 واثناء الدراسة مدة طوال ونصائحها دعمها على قوراري محمد فتيحة. د. أ الفاضلة المشرفة الى

 العمل هذا أنجاز
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 تمهيدال

يشهد العالم العديد من التطتورات علتى جميتع المستتويات السياستية والثقافيتة والاجتماعيتة، 

مازالتتت تعتتاني متتن الجريمتتة وانتشتتارها ممتتا أدى التتى ظهتتور أنمتتاط جديتتدة متتن إلا أن المجتمعتتات 

الجرائم مرتبطة بفئة الأطفال، حيث ساهم التقدم العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال والاعتلام 

 في اتساع نطاق الجرائم وانتشارها.

 متا يقتوموإذا كان الطفل "الحدث" هو كائن لم يكتمل نضجه العقلي الذي يجعله مدركا  لكل 

ذه المرحلـة به من أفعال، لذلك فقد اعتبر العديد من الفقهاء أن الأفعال التي تصدر من الطفــل في ه

نفستي، تجتاه موقتف مـتـا، أو نتيجتة لعتدم اكتمتال نمتوه الجستدي وتكوينته الهي عبارة عن ردة فعل إ

ومن هذا المنطلق فقد تضمنت التشتريعات الجزائيتة للأطفتال نصتوص تقترر لهتم ضتمانات خاصتة 

 حال مساءلتهم جنائيا. 

وهناك العديد من الاعتبارات التي أخذها المشرع الجزائي عنتد توقيتع الجتزاء علتى الطفتل 

ليه المشرع فتي المعاملتة الجانح منها الطبيعة الخاصة لتلك الفئة، كما أن الهدف الأول الذي يسعى ا

واعتد التتي الجزائية للأحداث الجانحين يكمن في السعي نحو إصلاحهم وتقويمهم، ومتن هنتا فتإن الق

ية مختلفة عتن قواعد خاصة موضوعية وإجرائ والمشردين تعتبر الجانحينتحكم مسؤولية الأحداث 

 ولية الجزائية للبالغين.تلك التي تحكم المسئ

الأطفال تعتبر من الظواهر الاجتماعية الشائكة والمعقدة، وهي  رافانحأن مشكلة  ولا شك

تشكل معضلة هامة وأساسية في مواجهة جميع الدول يستوي أن تكون تلك التدول ناميتة أو متقدمتة 

غنية أو فقيرة 
1
. 

، كمتتا صتتدر 0921 لستتنة 9ومتتن منطلتتق متتا تقتتدم صتتدر قتتانون الأحتتداث الإمتتاراتي رقتتم 

وعلتى صتعيد التشتريع المصتري صتدر  ،7101 لستنة 3 ل)وديمتة( رقتممؤخرا قتانون حقتوق الطف

                                                           
 .140،ص  6112سنة  ،الإسكندرية ،قانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة للنشرال في، مركز الطفل اند. فاطمة شحاته أحمد زيد  1
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، ومؤخرا صدر 7113 لسنة 071بالقانون والمعدل  0991 لسنة 07 قانون الطفل المصري رقم

بتعديل بعض احكام قانون الطفل، والذي يتضتمن كتلا التشتريعين  7103 لسنة 2 قرار بقانون رقم

ولية الجزائيتتة للأطفتتال، كمتتا تضتتمن العديتتد متتن الضتتمانات بتتين احكامتته العديتتد متتن قواعتتد المستتئ

 .للانحرافوالحقوق المتعلقة بالأطفال المعرضين 

 أولا: أهدميـة الدراسة

 تكمن أهدمية هدذه الدراسة فيما مـا يلي:

  تنبتتع أهميتتة الدراستتة متتن أهميتتة الطفتتل فتتي المجتمتتع بصتتفة عامتتة والتتذي أولتتته

التشريعات على الصعيدين الوطني والدولي اهتمامتا كبيترا وعنايتة خاصتة، حيتث 

 في المستقبل. وتطور المجتمعاتأن الأطفال لهم دور فعال في تقدم 

 يرجع اجرام البتال   يختلف اجرام الأطفال اختلافا كبيرا عن اجرام البالغين، فبينما

الى اسباب شخصية تمكنت منه وتأصلت فيه، بحيتث يكتون متن المستتحيل نزعهتا 

منه، فإن الطفل المجرم يقوم صغر سنه وحداثة عهده بالإجرام حائلين دون تأصل 

هذا الاتجاه لديته، كمتا أن إجرامته يرجتع فتي الغالتب التى عوامتل بيئيتة ولتيس التى 

وهتذا الوضتتع الختتاص بالأطفتال يجعتتل الستتبيل عوامتل شخصتتية كامنتة فتتي نفستته، 

ميسرا  الى انقتاذ الصتغير متن الإجترام وإصتلاحه ونزعته متن البيئتة المفستدة التتي 

يعتتيف فيهتتا، وبالتتتالي القضتتاء علتتى التتدوافع الإجراميتتة لديتته قبتتل أن تتتتمكن منتته 

وتتأصل فيه
2
. 

  املتتة ن المشتترع ختتص فئتتة الأطفتتال بمعإالطبيعتتة الخاصتتة لفئتتات الأطفتتال، حيتتث

جزائيتتة خاصتتة متتن الناحيتتة الموضتتوعية ومتتن الناحيتتة الإجرائيتتة، وهتتذه المعاملتتة 

تختلتتف عتتن تلتتك المقتتررة لطائفتتة المجتترمين البتتالغين، وذلتتك فتتي جميتتع مراحتتل 

                                                           
 .1،ص0991طفال "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،سنةعبدالستار، المعاملة الجنائية للأ ةد. فوزي 2
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التتدعوى الجزائيتتة ابتتتداء  متتن مرحلتتة الملاحقتتة متترورا بتحريتتك التتدعوى الجنائيتتة 

 والتحقيق والمحاكمة.

  فئات العديد متن الضتمانات والحقتوق فتي كافتة المراحتل ولقد قرر المشرع لتلك ال

التتتي تختتتص برعايتتة الطفتتل وحمايتتته والعمتتل علتتى تقويمتته وتأهيلتته. كتتذلك فتتإن 

اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ يجب أن تكون متلائمتة متع هتدف 

إصلاح الحدث وتهذيبه، ويعني ذلك تخصتيص محتاكم تنظتر فتي قضتايا الأحتداث  

 انحين مُشكّلة من قضاة متخصصين في شؤون الأحداث ورعايتهم.الج

 : مشكلة الدراسةثانيا  

نظرا  لأهمية هذا الموضوع من الناحيتة الواقعيتة والقانونيتة ومتا يثيتره متن مشتاكل قانونيتة 

 هامة، رأيت أن ابحث فيه وأتناوله بالدراسة والتحليل، والسبب في ذلك يرجع الى:

  لستنة  9الإمتاراتي المتنظم للمستئولية الجزائيتة للأحتداث القتانون رقتم قدم التشريع

صتدر فتي الستنوات الأولتى لنشتأة الدولتة، فهتل يعتد كافيتا  وملائمتا  بتتالنظر  0921

 للتطور الكبير الذي شهدته دولة الإمارات في كافة المجالات.

 ل أحكام ظهور تقنية المعلومات واستخدامها على نطاق كبير من قبل الأحداث، فه

قتتتانون الأحتتتداث الإمتتتاراتي ملائمتتتة وكافيتتتة لمواجهتتتة الجنتتتوح باستتتتخدام تقنيتتتة 

 المعلومات.

  أصبح من الثابت علميتا أن وستائل العنتف والعقتاب غيتر مجديتة كطريقتة لمعالجتة

جنوح الأحداث، بل أنها تزيد من تعقيدها، لتجنب ذلتك يجتب أن تحظتى هتذه الفئتة 

ن يحيطهتا المشترع بمعاملتة خاصتة علتى ضتوء بتشريع خاص بها وملائم لهتا، بتأ

سياسة اجتماعية تهدف الى توفير الرعايتة والحمايتة للطفتل الجتانح، ويتحقتق ذلتك 

عتتن طريتتق تتتدابير إصتتلاحية تلائتتم كتتل حتتدث علتتى حتتدة علتتى حستتب ظروفتته 
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وشخصيته بصرف النظر عن جسامة أو تفاهتة الجريمتة المرتكبتة، كمتا يتعتين أن 

 وتقويمه وليس عقابه. تستهدف العقوبة إصلاحه

 : أهدداف الدراسةثالثا

 تتمثل الأهدداف المنشودة من الدراسة في:

  بيتان الأحكتتام القانونيتتة التتذي يتضتتمنها التشتريعين الإمتتاراتي والمصتتري فتتي شتتأن

 الأطفال الجانحين و المشردين ومدى كفايتها أو حاجتها للتطور.

  الجزائي ببيتان تعريتف الطفتل وتحديتد إلقاء الضوء على الطفل الجانح في القانون

 سن الطفل المجرم والمشرد مع بيان العوامل المؤثرة في إجرام الطفل.

  التأكيتتد علتتى ذاتيتتة المعاملتتة الجزائيتتة للأطفتتال مرتكبتتي الجريمتتة و المشتتردين متتن

 الناحية الموضوعية.

 رابعا : منهج الدراسة

 ق ذلك:سأستخدم في هدذه الدراسة العديد من المناهدج ويتحق

 المنهج النظري التحليلي 

عتمد في بحثي على المنهج الوصتفي التحليلتي التذي يهتدف التى وصتف وتشتخيص سوف أ

 موضوع البحث من مختلف جوانبه وكافة أبعاده.

القيام بدراستة وتحليتل النصتوص القانونيتة فتي ضتوء آراء الفقته حتتى نتتمكن متن الختروج 

 بتوصيات تسهم في حل الموضوع.
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  المقارنالمنهج 

من التشريعات العربية والأجنبيتة  حيث سيتم إجراء المقارنة بين التشريع الإماراتي وغيره

 القانونية والتشريعية المتعلقة بالأطفال الجانحين و المشردين. الجوانبسيتم إبراز بعض  و

 خامسا : خطة الدراسة 

الجانحين والمشردين فتي  ولية الجزائية للأطفالل في هذه الرسالة الحديث عن المسئسأتناو

التشريع الإماراتي وبعض التشريعات الاخترى، حيتث ستوف تنقستم الدراستة التى فصتلين رئيستيين 

على أن يسبقهم تمهيد للموضوع وتنتهي بخاتمة تتضمنها العديد من النتائج والتوصيات وذلك علتى 

 النحو التــالي:

 :تمهيد  

 و المشرد.أولا: تعريف الطفل وتحديد سن الحدث المجرم 

 ثانيا : العوامل المؤثرة في إجرام الحدث.

 شردين.المذاتية المعاملة الجزائية للأطفال مرتكبي الجريمة ثالثا: 

 الجانححدث ولية الجزائية للللمسئ الأحكام الخاصة :الفصل الأول

 ولية الجزائية ع الإماراتي والمقارن  بشأن المسئالمبحث الأول: خطة المشر

 الجانحينحداث للأ

o  غير المميز حدثولية الجزائية للامتناع المسئ –المطلب الاول. 

 .الامتناعغير المميز ومبررات  حدثمفهوم ال -الفرع الاول    

  .غير المميز حدثالمقصود بال -أولا      

 ولية الجزائية.مبررات امتناع المسئ –ثانيا       
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 .في مرحلة عدم التمييز لحدثالجزائية لولية حكم امتناع المسئ –الفرع الثاني     

o  الجانح حدثلل المخففةولية الجزائية المسئ-المطلب الثاني. 

 .الذي لم يجاوز سن الرشد القانوني ولية الجزائية للحدثالمسئ -الفرع الاول   

 .حدثالمراحل السابقة لسن الرشد القانوني لل -أولا      

  .خلال تلك المراحل حدثالجزائية للولية ضوابط  المسئ -ثانيا      

   .حدثحكم تعدد الجرائم المرتكبة من ال–الفرع الثاني    

  .عن صور مشابهة وتمييزهالمقصود بتعدد الجرائم  -أولا      

   .المتعددة جرائمه حدثولية المسئ -ثانيا      

  الجانح حدثعلى الالمبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالتدابيرغيرالعقابية التي توقع 

o  حداثالتي توقع على الأ التدابير التهذيبية –المطلب الاول. 

  .التوبيخ–الفرع الاول    

   .ماهية التوبيخ -أولا       

  .إقرار التوبيخالجهة المنوط بها  -ثانيا       

  .التسليم -الفرع الثاني   

 .ماهية التسليم وحدوده الموضوعية والزمنية -أولا       

 .لحدثمسئولية متسلم ا–ثانيا        

  .الاختبار القضائي–الفرع الثالث    

  .بالاختبار القضائيالمقصود  -أولا       

  .الاختبار القضائيضوابط  -ثانيا       
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o  حداثالإلزامية التي توقع على الأ صور التدابير  -المطلب الثاني. 

   .الالزام بواجبات معينة–الفرع الاول    

 .الجانح الحدثصور الواجبات التي يلتزم بها  -أولا       

  .ولة عن إقرار تلك القيودالجهات المسئ -ثانيا       

  .الإلحاق بالتدريب والعمل -الفرع الثاني   

 .الإلحاق بالتدريب والتأهيل -أولا      

 .العمل للمنفعة العامة-ثانيا       

 .دالإيداع والإبعا –الفرع الثالث  

  .تدبير الإيداع -أولا     

 .تدبير الإبعاد –ثانيا      

 حداثالفصل الثاني : الأحكام الخاصة بتشرد الأ

  :في القانون الإماراتي والمقارن الأحداثحالات تشرد تحديد المبحث الأول 

o   و الآثار المترتبة عليها الأحداثتحديد حالات تشرد  -المطلب الاول. 

 .في التشريع الإماراتي والمقارن للانحراف الحدثحالات  تعرض  –الفرع الاول    

  .الأحداثالآثار المترتبة على تشرد  –الفرع الثاني    

o  دور القاضي في تقدير حالات التشرد –المطلب الثاني.  

  .ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في تقدير حالات التشرد –الفرع الاول    
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  .حدود ونطاق السلطة التقديرية للقاضي –فرع  الثاني ال    

  في القانون الإماراتي  الأحداثالمبحث  الثاني: وسائل مواجهة حالات تشرد

 والمقارن  

o  الحدثتشرد  لمواجهةالتدخل التشريعي  –المطلب الاول.  

  .الحدثالمؤسسات العقابية التي تحمي  –الفرع الاول    

  .أو من سُلم اليه الحدثمعاقبة من يتولى أمر  –الفرع الثاني    

o  الحدثالتدخل الوقائي والعلاجي  لحماية  تشرد –المطلب الثاني. 

 

 خاتمة: تتضمن النتائج والتوصيات 

 المصادر والمراجع 
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 مقدمةال

اهتمتتت التشتتريعات الجزائيتتة فتتي مختلتتف دول العتتالم، منتتذ زمتتن لتتيس بالقصتتير بحمايتتة 

الأطفتتال و حقتتوقهم و الاعتنتتاء بهتتم. و قتتد زادت متتن اهتمامهتتا فيمتتا يختتص فئتتة متتنهم وهتتم الأطفتتال 

 الجانحين و المشردين.

و قد أخذت الدول على عاتقها سن التشريعات اللازمة لحماية تلك الفئة، كمتا أختذت بعتين  

معيتارا ، حيتث يتتم  الاعتبار كل ما يتعلق بمفهوم عدم نمو الطفل جستديا ونفستيا. و جعلتت متن ذلتك

تصنيف جرائم الأطفال الجانحين و المشردين وخروجهم عن قواعتد القتانون الجزائتي ضتمن إطتار 

ويتضتح البتالغين . موضوعي واجرائي يختلف في تطبيقه و توصيفه عتن متا يتتم تطبيقته علتى فئتة 

و التتي  ذلك جليا  في أن وضعت التشريعات الجزائية نصوص عامتة وخاصتة تتعلتق بفئتة الأحتداث

راعتى فيهتا المشترع الجزائتتي ستن المرتكتب للجتترم، و طبيعتة الفعتل المرتكتتب و متا هتو القتتانون و 

القواعد الواجب تطبيقها على تلك الفئة. و تم ذلك من خلال سن قواعد جزائية خاصة تتعامل معهتم 

هم موضتتوعيا و إجرائيتتا ، بحيتتث يكتتون هتتدفها الأستتمى هتتو التركيتتز علتتى إصتتلاحهم وتقتتويم ستتلوك

 وتأهيلهم نفسيا  و كل ذلك يتم من خلال معاملتهم معاملة جزائية خاصة.

ولية الجزائيتة للأحتداث تشتريعات الجزائيتة متن معالجتة المستئومن ناحية أخرى تطورت ال

 من التشريعات . عبر العديد

 :الحدث: تعريف الطفل وتحديد سن أولا  

 مفهوم الطفل -1

 تعريف الطفل لغويا -أ(

الطفتتل بكستتتر الطتتاء متتتع تشتتديدها، يعنتتتي الصتتغير متتتن كتتل شتتتيء، عينتتا كتتتان أو حتتتدثا، 

فالصغيرمن الناس أو الدواب طفل، والصغير من السحاب طفل، والليل فتي أولته طفتل وأصتل لفتظ 
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الطفل من الطفالة أو النعومة فالوليد به طفالة ونعومة حتى قيل الطفل :هو الوليتد متادام رخضتا أي 

ناعما 
3 .

 

  Infansالكلمة اللاتينية  من مشتقة Enfantالفرنسية  باللغة طفل كلمة أن البعض ىوير

بعد يتكلم لم من تعني و
4
. 

 

 في الفقة الإسلامي تعريف الطفل-ب(

وفي الفقه الإسلامي الذي أولى عنايتة كبيترة بالأطفتال، حيتث ميتز الفقته الإستلامي متا بتين 

الطبيعية  للبلوغ  في الذكر والأنثى( ومن ناحية أخرى  الشخص البال  )ويتعين أن تتوافر العلامات

 فإن الشخص الغير بال  يطلق عليه )الطفل( .

الإستلامي أن ستن الحتدث يقتدر بخمستة عشترة ستنة بمتا روي عتن أبتن  الفقتهويرى غالبية 

حتد وأنتا أبتتن يتوم أُ  عمتر رضتي الله عنته أنته قتال :عرضتت علتى رستول الله صتلى الله عليته وستلم،

عشتترة ستتنة فلتتم يجزنتتي وعرضتتت عليتته يتتوم الخنتتدق وأنتتا ابتتن خمتتس عشتترة ستتنة فأجتتازني أربعتتة 

بلغت  وراني
5
.
 

ا النَّاسُ أن كما في قوله وكلمة طفل تطلق على الذكر والأنثى والجمع أيضا ،  ه  ا أ يُّ تعالى " ي 

ابٍ ثُمَّ مِنْ نُ  اكُمْ مِنْ تُر  ل قْن  عْثِ فإنا خ  يْبٍ مِنْ الْب  يْترِ كُنْتُمْ فيِ ر  غ  تةٍ و  لَّق  ةٍ مُخ  ةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغ  ل ق  ةٍ ثُمَّ مِنْ ع  طْف 

مّ ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا  ثُمَّ لتِ   لٍ مُس  اءُ الى أ ج  ش  ا ن  امِ م  نُقرُِّ فيِ الأ رْح  يِّن  ل كُمْ و  ةٍ لنُِب  لَّق  مِنْكُمْ مُخ  كُمْ و  بْلغُُوا أ شُدَّ

                                                           
 .121،ص  6،المعجم الوسيط ج 401، مختار الصحاح ،ص  462،ص 01العرب "طفل "،ج لسان ،منظورأبن  3

 ،ور لرة كليرة الحقروو والعلروم السياسرية ،جامعرة  اصرد  مربراح ،  الر ، رسرالة ماجسرتير مقدمرة قانون الجزائرر أ. بلقاسم سويقات ،الحماية الجزائية للطفل في ال  4

 1،ص6100-6101سنة  ،الجزائر

F.DEKEUWER-DEFOSSER, Les Droit de l'enfant .Que sais je? PUF.2001.P3.  

 .0121 ر م 1/٠٢٤١« صحيح مسلم»، ٢٦٦٢ر م  ٧٢٣ /1"صحيح البخار  5
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نْ  مِنْكُمْ م  في و  و  نْ يُت  ا  م  تإذِ  ة  ف  امِتد  ى الأ رْض  ه  تر  ت  تيْئا  و  عْتدِ عِلْتمٍ ش  عْل تم  مِتنْ ب  تيْلا ي  لِ الْعُمُرِ لكِ  دُّ الى أ رْذ  يُر 

هِيجٍ" وْجٍ ب  تْ مِنْ كُلِّ ز  ت  أنب  تْ و  ب  ر  تْ و  زَّ اء  اهْت  ا الْم  ل يْه  ا ع  لْن  أنز 
6
. 

 

 تعريف الطفل تشريعيا  وقضائيا  -(ج

لستتنة  071والمعتتدل بالقتتانون رقتتم  0991لستتنة  07تطتترق قتتانون الطفتتل المصتتري رقتتم 

على بيان تعريف الطفل بأنه " يقصد بالطفل كتل متن لتم يتجتاوز ستنه الثامنتة  7في المادة   7113

عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقتة الترقم القتومي أو أي مستتند 

بأنتته تستترى  (7113لستتنة  071)مستتتبدلة بالقتتانون رقتتم  93..". كمتتا تتتنص المتتادة رستتمي آختتر .

عشترة ستنة ميلاديتة كاملتة " وقتت  ثمتانيالأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجتاوز ستنه " 

 ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.

متن متارس ستنة  73ان قد صتدر فتي وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها " لما ك

لستتنة  07القتتانون رقتتم  - 0992متتن فبرايتتر  73قبتتل الحكتتم المطعتتون فيتته الصتتادر فتتي  - 0991

بشتأن الأحتداث، ونتص  0929لستنة  30ناسخا لأحكام القتانون رقتم  الطفل بإصدار قانون 0991

ا في هذا القانون كتل في مجال الرعاية المنصوص عليه في المادة الثانية منه على أن يقصد بالطفل

عشر سنة ميلادية كاملة ثمانيمن لم يبل  
7.
  

م، بشتأن الأحتداث الجتانحين والمشتردين فتي 0921( لسنة 9رقم ) الاتحاديوحدد القانون 

لتم يتجتاوز الثامنتة عشتر متن عمتره  الذي ينطبق عليته القتانون بأنته متن مادته الأولى تعريفا للحدث

                                                           
 .1سورة الحج آيه  6

 .664،ص11، المرجع 22لسنة 9121الطعن ر م ،0999/4/01،حكمة النقض المصرية م  7
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التشترد، ولقتد أختذت العديتد متن  إحتدى حتالات أو وجتوده فتي وقتت ارتكتاب الفعتل محتل المستاءلة

النصوص التشريعية بذات السن واعتبرته معيارا 
8 
 . 

في شأن حقتوق الطفتل فتي المتادة  7101( لسنة 3طفل الإماراتي رقم )كما عرف قانون ال

عشتترة ن لتتم يتتتم الثامنتتة التعريفتتات علتتى أن الطفتتل " كتتل انستتاالاولتتى متتن الفصتتل الأول المتعلتتق ب

ميلادية من عمره 
9
. 

الإماراتي، وكذلك المصري أنه وحد مدلول الطفتل  الاتحاديويلاحظ على مسلك  المشرع 

ستتنة، ستتواء تعلتتق ذلتتك بمجتتال صتتور  03أو )الحدث(بأنتته ذلتتك الشتتخص التتذي لتتم يبلتت  متتن العمتتر 

الحماية التي ينبغي كفالتها لحقوق الطفل بصفة عامة، أو في مجال المعاملة الجنائية للأطفال
10
. 

بالميلاد وتنتهي ببلتوغ ستن الثامنتة عشترة،  وبذلك فإن الطفولة مرحلة ذات فترة زمنية تبدأ

طبقتا   زائيتةأما في حالة اذا تجاوز الطفل سن الثامنة عشرة من عمره أصبح بالغا  فيسأل مسئولية ج

لقتتانون العقوبتتات
11

.ومتتن ثتتم يخضتتع لكافتتة الأحكتتام التتواردة فتتي القتتانون الجزائتتي ستتواء فتتي شتتقه 

ي )قانون الاجراءات الجنائية ( وذلك لأن الحدث الموضوعي )قانون العقوبات( أو في شقه الإجرائ

 وكلامهتاويفتترض المشترع اكتمتال إدراكته واختيتاره  ،له سن المسئولية الجنائيةبالنسبة  اكتملتقد 

لقيام المسئولية الجنائية الكاملة  العناصر اللازمةمن 
12
. 

                                                           
  رانون ،كمرا نرص (...الوجره الترالي) يويردخل فري تعريرر الأسررة) الابرن حتر  بلونره الةامنرة عشررة،  حدد  انون الضمان الاجتماعي في مادته الأول ؛ الطفل علر  8

  رانون ،كمرا نرصه "أ  شرخص لرم يجراوز الةامنرة عشررة مرن عمر ".أنرمكافحرة جررائم الاتجرار بالبشرر عررر الطفرل ب أنم في شر 6112( لسنة 10اتحاد  ر م ي

 في مادته الةلاةين الأهلية للزواج لمن بلغ  الةامنة عشرة من العمر.وحدد  6111نة ( لس61ر م ي الإماراتيالأحوال الشخصية 

-هر 0411ميرة  شررطة دبري ، سرنة اكادي الر دراسرة مقدمرة  ،الإماراتي قانونالحماية الجنائية للطفل من الجرائم الالكترونية في ضوء ال ،عةمان عبد القادرد. مريم  9

 . 10ص  ،م6104

 .1،ص 6104الحماية الجنائية لحقوو الطفل ،القاهرة ،سنة  ،سيد كامل رد. شري 1ص 10

 .19المرجع السابو، ص عبدالستار، ةد. فوزي11

 . 01،ص  6111الطبعة الاول  ،سنة  ،الاسكندرية ،لة الجنائية والاجتماعية للأطفال، دار الفكر الجامعيالمعام ،د. عبد الفتاح بيومي حجاز  12
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لتتتي تقضتتي ويعتتتد بستتن الحتتدث لحظتتة ارتكابتته للفعتتل الإجرامتتي تطبيقتتا للقاعتتدة العامتتة ا

بالاعتداد بهذه اللحظة للتحقق من توافر عناصر الجريمة والمسئولية الجنائية عن مرتكبها 
13
. 

أي أن العبرة في سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في 

عليته، إحدى حالات التشرد، ومن ثم لا يعول على الوقت الذي يقدم فيه الحتدث للمحاكمتة أو الحكتم 

بمعنى أنه إذا كان سن الحدث وقت ارتكاب الواقعة لا تجاوز سن الثامنة عشرة أعتبر حدثا 
14
.
 

ومن التشريعات التي سلكت ذات المسلك النظام الستعودي، حيتث تتنص المتادة الأولتى متن 

علتى أن " الحتدث هتو التذي لتم يتجتاوز الثامنتة عشتر متن  0931 لسنة 09رقم حماية الطفل  نظام

 عمره".

الحدث: كل  وكذلك قانون الأحداث الكويتي الذي نص في المادة الاولى المتعلقة بالتعريفات

  . ذكرأو أنثى لم يبل  من السن تمام السنة الثامنة عشر

عترف الحتدث بأنته " كتل ذكتر أو أنثتى أتتم   0999لسنة  0وقانون الأحداث القطري رقم 

ر وقتت ارتكتاب الجريمتة أو عنتد وجتوده فتي السابعة من عمتره ولتم يبلت  السادستة عشترة متن العمت

 ".للانحرافإحدى حالات التعرض 

وتحدد بعض التشريعات العديد من الفئات التي تندرج تحت مفهتوم الأحتداث ،حيتث يتنص 

/ ثانيا على أنه " يعتبر حدثا من أتم التاسعة من عمتره ولتم يتتم 3قانون الأحداث العراقي في المادة 

فقتترة الثالثتتة متتن المتتادة المتتذكورة علتتى أنتته "يعتبتتر الحتتدث صتتبيا اذا أتتتم ونصتتت ال الثامنتتة عشتترة"،

التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة."،والفقرة الرابعة نصت على أن يعتبرالحدث فتتى إذا أتتم 

 الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .

                                                           
الأحداث الاتحاد  " ، رسالة ماجسرتير  قانونوالمشردين وسبل معالجتها في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة ب الجانحينفر  ، جرائم الأحداث الحا خلفاند. شيخة  13

 .24سسة محمد بن راشد آل مكتوم ،ص دبي ، الناشر مؤ–مركز جمعة الماجد للةقافة والتراث  ال في الفقه الإسلامي مقدمة 

 .614، صبدون سنة نشر ،القاهرة ،الجوانب الإجرائية لانحرار الأحداث وحالات تعرضهم للانحرار "دراسة مقارنة "،د. حسن محمد ربيع  14
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ي تضيق متن متدلول الطفتل ، تجدر الإشارة الى أن هناك العديد من التشريعات الجنائية الت

فتجعله ينطبق على الصغير " دون سن السابعة عشرة سنة "، بحيث تجعل من بل  هذه السن يكون 

يكتتون أهتتتلا  لتحمتتل المستتئولية الجنائيتتة، ومتتن أمثلتتة تلتتتك  وبالتتتاليقتتد تجتتاوز مرحلتتة الطفولتتة ، 

ات أخترى تنتهتي فيهتا مرحلتة واليوناني والبولوني . وهناك تشتريع الإنجليزيالتشريعات : القانون 

الطفولة ) أو الحداثة كما يسميها البعض ( ،وذلك بعد بلوغ الشخص سن " ست عشرة سنة "، وهو 

ما أقرته العديد من التشريعات منها القانون الإسباني والبرتغالي، والقانون المغربتي
15

، وهنتاك متن 

في بنسلفانيا يحددها بعدم تجاوز سن الخامسة عشر سنة مثل قانون الأحداث 
16
. 

ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من تشريعات الدول العربيتة والأوروبيتة 
17

قتد اتجهتت –

سنة متأثرة في نهجها بالسياسة الجنائية والعقابية  03الى رفع الحد الأقصى لسن الحدث الى سن الـ

الحديثتتة والتتتي تنظتتر التتى الحتتدث علتتى أنتته ضتتحية ولتتيس متتتهم  وستتلك الجريمتتة  نتيجتتة لظتتروف 

وبيئية محيطة به وهي أقوى من إرادته وإدراكه  اجتماعية
18
.
 

الدول المقارنة يرجع في الغالب الى  وقوانيند السن بين تشريعات وهذا الاختلاف في تحدي

. ومتن قبيتل تلتك العوامتل  أو ثقافيتةالعديد من العوامل والأسباب سواء كانتت طبيعيتة أو اجتماعيتة 

                                                           
 . 4، المرجع السابو ،صسيد كامل  رد. شري  15

المرؤتمر الخرامل للجمعيرة المصررية  ،فري مجرال الأحرداثتقريرر المرررب ( ،اافراو الجديردة للعدالرة الجنائيرة  ،نحررار الأحرداثاد. عبد الرحمن مصلح ،عوامرل  رأظ

 .616-610،ص  0996،دار النهضة العربية ،سنة 0996،سنة  61-01القاهرة ،  ،قانون الجنائيلل

 ) الجانحسنة ،ويقصد بالحدث  01كل حدث لم يبلغ من العمر  قانونبقصد بالطفل في هذا ال 16

 لمدنية .ين الكومنولث أو اللوائح اانمن فو  انونأ( كل طفل ينتهك أ  

 ي والذى يظهر عدم الطاعة المستمرة لهم .قانونب(كل طفل لا يخضع لر ابة والدين أو الوصي عليه أو الولي أو الممةل ال

 ج(الطفل الذى اعتاد الهروب من المدرسة أو المنزل.

 تهاك الأخلاو أو الصحة لنفسه أو لرير  .اند( كل طفل يعتاد عل  

 .01-04ضوء الفقه و ضاء النقض ،المرجع السابو ،ص  فيذلك  )د. عبد الحكم فودة ، جرائم الأحداث  فيظر أن

عاما ،والتشرريع الجزائرر  يعتبرر طفرلا كرل  01بتحديد سن عدم البلوغ  ،بألا تتجاوز سن ال   6114لسنة  2الطفل الفلسطيني ر م   انوننصت المادة الاول  من   17

وضرع الحرد الأ صر   41،44 انالمادتر فريالتونسي  قانونال أنالإجراءات الجزائية ، كما   انونمن  446عمر  طبقا لما نصت عليه المادة  من 01من لم يبلغ ال  

أن عل   611المادة  فيي نص انالعقوبات اللبن  انونسنة ،و 61جعل الحد الأ ص  لسن الحداةة  22المادة  فيي انالعقوبات السود  انونو سنة ، 01لسن الحدث ب 

 سنة . 01الحد الأ ص   أنعل   عقوبات ليبي 10وكذلك تنص المادة  ،سنة 01الحد الأ ص  

التشريع  فيعن المستشار البشر  الشوربجي ،رعاية الأحداث  ظرأن 11-14المسئولية الجنائية للأطفال المنحرفين ، المرجع السابو ،ص  ،عةمان سلطاند. أحمد  18

 .129ص  0911المصر  ،الجزء الةالث  سنة  قنونالاسلامي وال
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البلتتوغ يختلتتف بتتين بلتتد وآختتر تبعتتا لظتتروف البيئتتة الطبيعيتتة  إنفتتي متتدى النمتتو، حيتتث  الاختتتلاف

ومدى تعقيدها، حيث يتطلب في هذه الحالة  الاجتماعيةوتبعا لطبيعة الحياة وخاصة البيئة المناخية، 

الحدث فترة من الوقت طويلتة حتتى يتتعلم ويتتدرب ليستتوعب عناصتر ثقافتته ويكتمتل  يمر علىأن 

إدراكه ورشده 
19 .

 

ستنة لأنهتا  03القاضتي بتأن يكتون ستن الحتدث أقتل متن  الاتجاهومن جانبنا نميل الى تأييد 

 .روح التشريعات الوضعية والدولية قبيل السنوات المناسبة ويتفق معمن  تعتبر

 العوامل المؤثرة في إجرام الطفل :ثانيا  

يعتد أهتم  اجتماعيتامما لاشتك فيته أن إصتلاح المحكتوم عليته والعمتل علتى تأهيلته وتقويمته 

خاصتتة علتتى وب–، لتتذلك يلتتزم تحديتتد أستتاليب التنفيتتذ العقتتابي الملائمتتة التتتدبير الاحتتترازيأغتتراض 

وهو ما يقتضي التعرف على كافة العوامل التي دفعت المحكوم عليه الى ارتكاب  –شخص الحدث 

الجريمتة 
20 

،ومتن ثتم فتإن معرفتة العوامتل التتي تستتاهم فتي إجترام الطفتل تستاهم التى حتد كبيتر فتتي 

إجترام  الوقاية من الجرائم التتي يرتكبهتا الحتدث، ومتن منطلتق متا تقتدم تتمثتل العوامتل المتؤثرة فتي

 -الطفل على التالي :

 

 :العوامل الداخلية -1

 المتعلقة العوامل الفردية هي مجموعة الإجرامي للسلوك المفسرة الداخلية بالعوامل يقصد

 في والتي يكون العقلية أو النفسية أو الجسمانية الناحية مرتكب الجريمة سواء من المجرم بشخص

 وكيفا ، وتتعدد كما السلوك الإجرامي تحديد في مهم دور الشخص هذا لدى أحدها توافر أو توافرها

 الإجراميتة الظتاهرة مجتال الإجترام فتي علم بها دراسات اهتمت والتي الفردية أو الداخلية العوامل

                                                           
 . 41المرجع السابو ،ص ،خلفان الحافر د. شيخة  19

 .61ص  ،جنائية للأطفال ، المرجع السابو المعاملة ال ،سيد كامل رد. شري 20
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 ، الستن البتدني والنفستي والعصتبي ، التكتوين ومن قبيتل تلتك العوامتل الوراثتة، بالإجرام وعلاقتها

والمخدرات الخمور إدمان المرض،،  الغريزية الحياة الجنس،
21
. 

لا يفيتتد كثيتترا فتتي معرفتتة الأستتباب التتتي تتتدفع  البيولتتوجيويتترى بعتتض الفقهتتاء أن التفستتير 

فتي هتذا المقتام، منتذ وقتت  المتعمقتةالحدث الى سلوك الجريمتة، حيتث اثبتتت العديتد متن الدراستات 

تجعلته يجتنح اللهتم إلا مشتكلة نفستيه  طبيعيتةفتي الطفتل الجتانح ستمات ذاتيته أو  لا يوجتدطويل أنته 

الوالدين للخمور إدمان
22 . 

الحتتدث  بارتكتتابوستتوف نتطتترق التتى بعتتض الأستتباب الداخليتتة التتتي قتتد تكتتون لهتتا علاقتتة 

  -للجريمة وذلك على النحو التالي  :

 

 الجريمة بارتكابالوراثة وعلاقتها –أ 

العديد من خصائص والسمات من السلف الى الخلف، وهذه  انتقالالوراثة بصفة عامة هي 

السمات عديدة ومتشعبة فمنها خصائص بيولوجية تتعلق بفصيلة الدم وتقاطيع الوجه والجسم ولتون 

بعض الأمتراض  انتقال، كما أن هناك العديد من الخصائص المرضية مثل ويرذلكالعيون والبشرة 

خصتائص الوراثتة أيضتا قتد  انتقتالالستكر، كمتا أن  ضتغط التدم ومترض اضتطراباتالوراثية منها 

وغيرها  الاندفاع ،العصبية ،عنوية مثل درجة الذكاء أو الغباءتكون م
23
.
 

نسان المجترم هتو التذي يحتتفظ عتن طريتق إلى أن الإولقد ذهب العالم الإيطالي لومبروزو 

البتدائي، فتدفعته دفعتا   للإنستانالوراثة بالعديد من الخصائص الأنثروبولوجيتة والبيولوجيتة المماثلتة 

الجريمتتة، فهتتو مجتترم بتتالميلاد  ارتكتتاب مجبتتر علتتىالتتى ستتلوك ستتبيل الجريمتتة ،بمعنتتي أن المجتترم 

Criminel né  أو بالطبع، ومن ثم فإن الستلوك الإجرامتي يقتوم لتدى المجترم علتى فكترة الحتميتة

                                                           
 .11،ص 6112القاهرة ،سنة  ،درول في علم الإجرام ،سعد زنلول رد. بشي 21

 .11-14علمي الاجرام والعقاب ،القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص فيالاسئلة والمشاكل النظرية  فيالتطبيقات العملية  فيالشامل  ، يد. عبد الرحيم صد 22

 .19، ص0992-0991د. نور الدين هنداو  ،مبادئ علم الاجرام ، الطبعة الاول  ، ،سنة  23
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صتتتتتل فتتتتتي الأ انحطتتتتتاط، التتتتتتي تعتتتتتود التتتتتى Déterminisme biologiqueالبيولوجيتتتتتة

Dégénérescence  الشتتتخص الجريمتتتة تتتتوافر العديتتتد متتتن الصتتتفات  لارتكتتتاب،أي أنتتته يلتتتزم

في شخص المجرم تطتابق متا كتان عليته  Atavismeتشريحية وعقلية ونفسية وعلامات ارتدادية 

 –بتلا اختيتار  –في العقود القديمة، تؤدي إذا ما توافرت في شخص معين التى دفعته حتميتا   الإنسان

في هوة الجريمة والإجرام الى السقوط 
24
. 

كما اثبت العديد من العلماء الى وجود علاقة بين اضطرابات الغتدد الصتماء وبتين الستلوك 

الجانح للأحداث، وخاصة اضطرابات الغدد النخامية التي تعد من أهم الغدد الصماء واكثرها تأثيرا 

على نشاط الإنسان وحيويته
25 .

 

دث يرتكب الجريمتة نتاجتا  لإجترام الأصتل وارتتداد لوراثتة وتأييدا لما تقدم فإن المجرم الح

 أو بيئية أو ثقافية . اجتماعيةالأصل ،ومن ثم فلا عبرة لأية عوامل اخرى 

التتي قتد توجتد قبتل  الانحترافويرى البعض أن المقصود بذلك العامل، فهو يتعلق بعوامل 

اته من نواح عديدة و مجموعة ولادة الحدث، فهو يتعلق بوالديه من حيث ظروف زواجهما وملابس

الصغير لاستقبالالعوامل المتصلة بتهيئة البيئة 
26 .

 

والراجح لدى بعض الفقه أن الذي ينتقتل بالوراثتة أنمتا هتو إمكانيتات أو قتوى كامنتة تتؤدي 

 الاستتتعدادأن تتتدفع صتتاحبها فتتي المستتتقبل التتى ستتلوك الجريمتتة وهتتو متتا يطلتتق عليتته  احتمتتالالتتى 

الإجرامي 
27

 الإجرامي هو سبب ارتكاب الحدث للجريمة.  الاستعداد،أي أن 

                                                           
 -6111جامعرة المنصرورة سرنة  -العقراب،الجزء الأول، الظراهرة الإجراميرة ،كليرة الحقروو  فريالسيد، المردخل لدراسرة الظراهرة الإجراميرة والحرو  فيلط دد. أحم 24

 .21ص  21،بند 6114

 . 09، ص  6111العربية المتحدة ،سنة  الإماراتد. زينب أحمد عوين ، ضاء الاحداث "دراسة مقارنة " ،  25

 .041-042د. عمر الفاروو الحسيني ،المرجع السابو ، ص  26

" ،مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ،سنة الجنائي قانونمقدمة ال،"ابراهيم صالح عبيد. د/ رفاعي سعيد سعد خليفة. مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب  ند. حسني 27

عرال الاشرخاص لارتكراب أفتوجرد لرد  بعرض  التيحالة سابقة لارتكاب نوع من الجرائم ،وهذا يعن  الاهلية  ال وتعبير الاستعداد الإجرامي يشير 02، ص6116

د. محمد شلال حبيب ،أصول علم  أنظر. عل الشخص يخضع للفعل فينقاد إليه،ويتبع ذلك تحريضات أو انراءات خارجية تج ةإجرامية ،عل  وجه العموم خطر

 .014الاجرام ، بدون دار أو سنة نشر ،ص 
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لجتتوء  عتاملا  متن عوامتلولعلته متن المناستب القتول بتأن الوراثتة لا يمكتن أن تكتون بتذاتها 

والإجترام، بتل أنهتا عامتل مستاعد تتفاعتل معهتا العديتد متن العوامتل الداخليتة  الانحرافالحدث الى 

 يمة .والخارجية التي تؤدي الى ارتكاب الحدث الجر

 

 الجريمة :  بارتكابسن الحدث وعلاقته  -ب

ويعتبتر كلما تقدم به الستن،  الإنسانمفهوم السن يقصد به التغيير الذي يطرأ على شخصية 

في اكتسابه الإنسانالسن سُنة من سنن الحياة الطبيعية لا دخل فيه لإرادة  عامل
28

،كما أن السن هو 

عامتتل ذاتتتي متغيتتر ولقتتد أثبتتتت العديتتد متتن الدراستتات العلميتتة أن لكتتل ستتن كمتتا لكتتل جتتنس جرائمتته 

المختلفة 
29 .

 

يؤثر في إجترام الأطفتال لأن  التيومن منطلق ما تقدم يعتبر السن من أهم العوامل الفردية 

ر يتميتز الفترد بخصتائص يمر بالعديتد متن المراحتل فتي حياتته، وفتي كتل مرحلتة متن العمت الإنسان

المحيطتة بته  والاجتماعيتةوسمات بدنية ونفسية وعصبية معينة، كما يختلف تأثير الظتروف البيئيتة 

تصرفات الشخص، وبالطبع على سلوكه الإجرامي  يؤثر علىفي هذه المراحل. مما 
30
. 

ن من ناحية أخرى تدل الإحصائيات والدراستات الجنائيتة علتى أن الجترائم التتي ترتكتب مت

قبل الحدث تتمثل في جنح الضرب وكذلك جنايتات الضترب المفضتي التى العاهتة  تعتبتر متن أكثتر 

الجرائم وقوعا من الأطفال، وسبب ذلك يرجع الى القوة البدنية والجستدية للطفتل التتي تتزداد ختلال 

أكيدا لثقته فتي بقوته الجديدة وت اعتداداعلى الغير  الاعتداءفي  أحياناهذه الفترة فيلجأ الى استعمالها 

نفسه 
31

، كما قد تزداد خطورة جرائم الأشخاص متن قبتل بعتض الأحتداث  فيقتدمون علتى ارتكتاب 

                                                           
 .11،ص0990الةانية ،سنة الجزائر ، الطبعة  ،ان المطبوعات الجامعية، ديورام وعلم العقابموجز في علم الإج ،إبراهيم منصور ود. إسح 28

 .26ص  ،المرجع السابو ،في علمي الاجرام والعقابالشامل  ،د. عبد الرحيم صد ي 29

 .62المعاملة الجنائية للأطفال ، المرجع السابو  ،ص  ،سيد كامل رد. شري 30

 . 01 -04المرجع السابو، ص عبدالستار، المعاملة الجنائية للاطفال، ةد. فوزي31
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جرائم القتل والعنف نتيجتة الختوف متن النتيجتة التى يمكتن أن تترتتب علتى جريمتة أخترى ،كمتا قتد 

ن نتائج وما يمكن أن يترتب عليه م العدوانيترتكب جريمة القتل لعدم مكنة التحكم في السلوك 
32
. 

ومن ناحية ثانية تأتي في المرتبتة الثانيتة جترائم الاعتتداء علتى الأمتوال بعتد جترائم الإيتذاء 

البدني من حيث كثرة إقدام الأطفال عليها، ومن هنتا تتفتوق جترائم السترقة علتى غيرهتا متن جترائم 

تقريبا  ويرجع بما يعادل عشرين ضعفا   الأمانة خيانةالأموال الأخرى مثل جريمة النصب وجريمة 

فتي تعتدد رغبتات الطفتل التتي  -وبخاصتة جترائم السترقة –تفسير سبب زيادة نسبة جترائم الأمتوال 

يريد أن يحققها، حيث قد تقف نقص موارده المالية عقبة في سبيل تحقيق مطالبه المختلفة  
33
. 

ستية، ستلوكية ناشتئة عتن المشتكلة الجن باضتطراباتومن ناحية ثالثة قتد تترتبط هتذه الفتترة 

والإجرام  الانحرافالتي قد تساعد أو تؤدي بالحدث الى 
34
. 

 

 التكوين النفسي والعصبي وعلاقته بإجرام الأحداث   -ج

نستاني حتر ومختتار،  يمكتن يمكتن أن تكتون نتتاج إرادة وإدراك االجريمة بصفة عامة كما 

، ممتتا الاختيتتارأن ترجتتع التتى خلتتل عقلتتي أو نفستتي يتتؤدي التتى إعتتدام الإرادة ومتتن ثتتم يعتتدم حريتتة 

يستوجب معاملة المجرم معاملة تقترب من المعاملة الطبية وليست معاملة عقابية وجزائية
35
. 

ستباب ظتاهرة التي تؤدي التى العنتف بالنستبة للأحتداث، ومتن قبيتل تلتك الأ العواملوتتعدد 

القلق النفسي الناشئة عن ظروف بيئية أو ظروف داخلية، حيث أن الحدث قد يرتكتب جريمتته ضتد 

ظتواهر الأشخاص كردةُ فعل سريعة ومباشرة على المثيتر الختارجي، وختلاف القلتق النفستي، نجتد 

                                                           
 .21، ص6114-6111سنة  ،. مأمون محمد سلامة ،إجرام العنر، دار النهضة العربية ،القاهرةد 32

 . 01 -04المرجع السابو، ص عبدالستار، المعاملة الجنائية للأطفال، ةد. فوزي33

المملكرة  ،ىفري الفقره الاسرلامي ،جامعرة أم القررارنرة "،رسرالة ماجسرتير مقدمرة أ. حسن محمد الأمين ،إجرام الأحرداث ومحراكمتهم فري الفقره الإسرلامي "دراسرة مق34 

. 014ه  ،ص 0411-0412العربية السعودية  ،
 
 

 .22ص  ،المرجع السابو، السيد فيلط دد. أحم 35 35
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لأذى ولهتتدف محتتدد هتتو إحتتداث ا والعدوانيتتة بالانتتدفاعالأوليجوفرينيتتا حيتتث أفعتتال الحتتدث  الصتترع

بالأخرين 
36
. 

العصتتبية والنفستتية بالطفتتل نحتتو عتتدم الطاعتتة  الاضتتطراباتالتتى ذلتتك قتتد تجتتنح  بالإضتتافة

اللجتوء التى العتادة السترية  الاضتطراباتوالكستل، ولتدى المراهتق تستبب هتذه  والانعزاليتةوالكذب 

 الاستمناء()
37
. 

 

 الاجتماعيةالعوامل  -2

هتي المتعلقتة بالجماعتة ولتيس بتالفرد وحتده  الاجتماعيةالظروف والعوامل 
38

، وأن عامتل 

متعتددة يستاهم بنستبة كبيترة فتي تحقتق الظتاهرة  اجتماعيتةبما يمثله من عناصتر  الاجتماعيالوسط 

 -الى العديد من العوامل منها : الاجتماعيةالإجرامية لدى الأحداث، وتتعدد العوامل 

 

 حدث:بيئة الأسرة وعلاقتها بارتكاب جريمة ال -أ

دور قتوي وفعتال  وللأسترةالأسرة نواة المجتمتع، وتشتمل الأسترة، الأب والأم والأختوات، 

عتن  تلعبه في تحديد تصرفات وسلوك الفترد فتي المجتمتع، حيتث أن دورهتا يبتدأ منتذ متيلاده فضتلا  

شخاص التي ويرتبط فيها بالعديد من الأ والدينيةكونها البيئة التي يتلقى فيها الفرد التعاليم الأخلاقية 

تجمعتته بهتتم صتتلة تمتتتد طبيعيتتة التتى أعمتتاق نفستته ممتتا يتتوفر حرصتتا طبيعيتتا علتتى التنشتتئة الستتليمة 

السوي  الاجتماعيوالتقويم 
39
. 

                                                           
 .91، ص6114-6111د. مأمون محمد سلامة ،إجرام العنر ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  36

 .90ص  ،الرحيم صد ي ،المرجع السابود. عبد  37

 .21ص ،، المرجع السابود. أسحو إبراهيم منصور  38 

 .91،المرجع السابو ،ص عبيد. د/ رفاعي سعيد سعد خليفة ابراهيم صالح ند. حسني 39
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ومن هنتا لا ينتازع أحتد فتي خطتورة التدور التذي تلعبته الأسترة فتي تربيتة الحتدث وتنشتئته 

يجتتد نفستته كقاعتتدة عامتتة فتتي وتقويمتته، فمنتتذ الخطتتوات الأولتتي التتتي يخطوهتتا الطفتتل فتتي حياتتته قتتد 

مجتمع الأسرة الصغيرة فيتأثر بذلك المجتمع بشكل قد يحدد طريق حياته في المستقبل، من هنا نشأ 

التفكير في أن بعض عوامل جناح الأحداث وإجرامهم قد يكون منشئوها داخل الاسرة 
40 
 . 

 والانحترافولقد خلص علماء الإجرام على تأثير الأسرة على الحتدث فتي ستلوك الجريمتة 

 .وغير مباشرتأثيرا  على نحو مباشر 

الذي يقلد  -باعتبارها وسط الطفل الأول –أسرة عادية  ناحضأومن ثم فإن نشأة الطفل في 

مستتقرة أو كانتت تضتم فيها الطفل آباؤه فتي ستلوكهم وتصترفاتهم، ومتن ثتم إذا كانتت الأسترة غيتر 

أشخاص مجرمين فإن ذلك من الممكن أن يكون له تأثير مباشر وقوي على الطفل في ستلوكه، كمتا 

 إدمتتانهم، أو  انفصتتالهملا يجتتب أن نغفتتل الأثتتر التتذي يستتببه هجتترة الآبتتاء أو الأمهتتات للأستترة أو 

لتة أو حتتى شترب أو الجلتوس بالمقتاهي ستاعات طوي والمختدراتللعادات الستيئة)كتعاطي الخمتور 

...التتخ (، لمتتا لتته تتتأثير ستتلبي فتتي ستتوء تربيتتة الأطفتتال، وبالتتتالي يقتتدم الأطفتتال علتتى أفعتتال  التتدخان

مضادة للمجتمع، تعتبر بمثابة سلوكيات إجرامية يؤدي الى وضع الحدث بسببها في الإصتلاحيات، 

ام بحكم التقليتد، فشيء يصبحوا من مرتادي السجون ويصبحون معتادين للإجر الأمر شيئاويتطور 

والمحاكتاة 
41 

أو التتلا اخلاقتي التتذي يرتكبتته أحتتد  الإجرامتتي، حيتتث أن الطفتتل ستتيقوم بتقليتد الستتلوك 

 أفراد أسرته، مما يدفعه الى ارتكاب الجريمة . 

بعتض القتيم لتدى الأسترة  انعتدامومن ناحية ثانية فإن التأثير غير المباشر يتحقتق فتي حالتة 

أن يلقتن، وإذا ترستخت لديته بعتض المفتاهيم غيتر الاخلاقيتة، فإنته متن  تجعل الحدث ينشأ ويقلد قبل

                                                           
،القاهرة فري مصررد. حسرن صرادو المرصرفاو ، الاجررام والعقراب  و 90ص  ،طفال المنحرفين ، المرجع السرابوالمسئولية الجنائية للأ ، عةمان سلطاند. أحمد  40

 . 012، ،ص 0921،سنة 

 .21د. عبد الرحيم صد ي ،المرجع السابو ،ص  41
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الصعب العمل على تغييرها في المستتقبل 
42
،وهتو بتذلك يتمثتل فتي التتأثير غيتر المباشتر للأسترة،  

 وبالتتاليالإجرام العديد من العوامل التي تعوق قيام الأسترة بتدورها فتي التهتذيب  يذكر علماءحيث 

 يلي:للطفل وتتمثل أهم هذه العوامل فيما  جراميالإالسلوك  تؤثر على

 

  العائلي:( التصدع 1) 

يحترم الطفتل متن منبتع رئيستي يتمثتل فتي  أو أحتدهماخلصت الدراسات بأن فقدان الأبتوين 

 ارتكتابممتا قتد يدفعته كستبب أساستي التى  حنان ورعاية الأب الغائب وتوجيهته وتهذيبته وتقويمته،

السلوك الإجرامي 
43
 . 

وذهتب التتبعض أن العديتد متتن الدراستتات الإجراميتة رأت أن تصتتدع العائلتة ظتتاهرة تنتشتتر 

بنسبة كبيرة في أسر العديد من المجرمين الأحتداث، كمتا أن التصتدع بستبب الطتلاق أو التفريتق أو 

الهجرة يكون أثره في إجرام الأبناء اقوى من التصدع بسبب الوفاة 
44
.
 

  :التربية( جهل الوالدين بأصول 2)

مما هو جتدير بالتذكر أنته إذا اتبعتت الأسترة أستلوبا  خاطئتا  فتي تربيتة الأبنتاء، فتإن ذلتك قتد 

الخاطئتة فتي  مظتاهر الأستاليبو القيام بالسلوك الاجرامي. ومتن  الانحرافيدفعهم الى الإقدام نحو 

يدةالتربية مبالغة الوالدين في القيام بتدليل الطفل بصورة مستمرة، أو معاملته بقسوة شد
45
 . 

 الاسرة:( فساد نظام 3)

قد يتسم نظام الأسرة بالفساد مما يضر ضررا  بالغتا  بتربيتة الأطفتال، وبالتتالي يعتبتر فستاد 

الأبناء الى سلوك الجريمة انحرافنظام الأسرة عامل إجرامي له تأثير فعال في 
46
.
 

                                                           
 .010د. نور الدين هنداو  ، المرجع السابو، ص 42

 .10، المرجع السابو  ،ص سيد كامل  رد. شري 43

 .006، ص ، المرجع السابود. أسحو إبراهيم منصور  44

.16ص  ،، المرجع السابو  سيد كامل  رد. شري 45
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انتت نتيجتة حيتاة كما أن القدوة السيئة منشئة للجريمة، ستواء تتأثر بهتا الحتدث مباشترة أو ك

التي تنجم من ظروف السكني اليائسة الاختلاط
47 .

 

تتؤثر وتكون الأسرة مفسدة عندما يكون فيها الآباء والأقارب مجرمين، فأحد العوامل التتي 

 كبيرا على إجرام الأحداث السلوك الإجرامي لبعض أفراد الأسرة تأثيرا
48
. 

فالحدث الذي يجد نفسه في مثل هذه العائلة، ينزلق غالبا مع  ذويه فتي خطايتاهم، ويتتورط 

 بالإثمفي ارتكاب الجرائم آجلا او عاجلا دون أن يساوره أي شعور 
49
.
 

 للأسرة : الاقتصادية( سو  الأحوال 4)

للأسترة دورا  كبيترا  باعتبتاره عامتل يتدفع الحتدث التى ارتكابته  الاقتصاديةوقد تلعب الحالة 

عن إشباع حاجاته الرئيسة علتى نحتو كتريم  الإنسانعجز  الفقر عندالجريمة، حيث يساهم ذلك 
50

 ،

للأسترة غيتر ملائمتة فتإن ذلتك يتؤدي التى عتدة مستاو  قتد  الاقتصتاديةومن ثتم إذا كانتت الظتروف 

الستتيئة عجتتز الأستترة عتتن  الاقتصتاديةيتتة يترتتتب علتتى الحالتتة تتؤدي التتى ارتكتتاب الجريمتتة فمتن ناح

في نظرهم، كما يستود الأسترة  الآباءتوفير كافة المتطلبات الضرورية للأبناء مما يؤدي الى هبوط 

جو من الكآبة 
51

،والبحث عن بديل يفي بتحقيق حاجاتهم مما قد يدفع الأطفال الى اللجوء الى سوق 

لليتد العاملتة  خزانتا، حيتث تشتكل عمالتة الأطفتال جنستهالحديثتة أو  العمل غير ملائمته لطبيعتة ستنه

الرخيصة 
52
.
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% 33في الإجترام تتم إجراؤهتا فتي مصتر وجتد أنته  الاقتصاديةوفي دراسة لتأثير الناحية 

% منهم ميسوري الحال 03من الأحداث المنحرفين فقراء، و 
53
.
 

 

 علاقة الوسط العابر بظاهدرة إجرام الحدث -ب

المدرستتة أو جماعتتة الأصتتدقاء أو  تحقيقتتهالعتتابر الوستتط التتذي تستتاهم فتتي  يقصتتد بالوستتط

التدريب المهني أو الجامعة، وتمتاز تلك المراحتل المختلفتة للحيتاة بأنهتا مراحتل اجتماعيتة لا يمكتن 

أن نتجنبها أو نبتعد عنهتا، ونتيجتة للاحتكاكتات الحتميتة بتين الأفتراد تظهتر بعتض الستمات النفستية 

افتتات المكتستتبة لتدى الفتترد والمنبثقتتة متتن هتتذه الفرديتة التتتي تتتؤثر فتتي ارتكتاب الجريمتتة، وتلعتتب الثق

بنتائجها الاستفادةإذا ما أسيء  الانحرافالمراحل دورا كبيرا  في 
54
. 

 

 ( بيئة المدرسة :1)

الأصل العام أن بيئة المدرسة لا يشكل في ذاته عاملا  إجراميا ، بل على النقتيض متن ذلتك  

 الأخلاقيةالمثل العليا والقيم  )بتلقيهيم الحدث فإن المدرسة تقوم بدور رئيسي وفعال في تهذيب وتقو

والتعتتاون المستتتمر بتتين  الاتصتتالدور المدرستتة التعليمتتي . ومتتن ثتتم فتتإن  جانتتبوالإرشتتادية( التتى 

المدرسة والأسرة يؤدي الى تكامل دورهما في تهذيب الطفل وتأهيله 
55

   . 

ماديتتة أو معنويتتة، ومتتن العوامتتل التتتي تتتؤثر فتتي إجتترام الأحتتداث، قتتد تتمثتتل فتتي عوامتتل 

نستعرضها على النحو التالي 
56 
 :- 

                                                           
 . 029أ. حسن محمد الأمين ،إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي ،المرجع السابو ، ص  53

 .24،ص المرجع السابو د. عبد الرحيم صد ي ، 54

.11،ص جنائية للأطفال ، المرجع السابوالمعاملة ال ،سيد كامل رظر تفصيلا  د. شريأن  55
 

الإجررام و العقراب فري د. حسرن صرادو المرصرفاو ،  و  91،المسئولية الجنائية للأطفال المنحرفين ، المرجع السابو ،ص عةمان سلطانذلك د. أحمد  ال أشار   56

 .026المرجع السابو، ،ص مصر 
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الشديد في أماكن الدراسة مما يضعف معه رقابه ومتابعة المتدرس واحترامته  الازدحام)أ( 

 أسبابه:تقدير المستوى العلمي لكل طالب ومعرفه  صعوبةعلى جميع التلاميذ وكذا 

 )ب( عدم توافر العلاقة الأبوية بين التلميذ والمدرس.

والمختتابرة  المكاتبتةالوثيتق متا بتتين المدرستة والبيتت عتتن طريتق  الاتصتتال)ج(عتدم وجتود 

 والمتابعة.

فيجتتب علتتى  والاجتمتتاعي)د( عتتدم تحقتتق إشتتباع حاجتتات الطفتتل علتتى المستتتوى العتتاطفي 

بمتا  التعليمتةوأن تتواءم برامجهتا ووستائلها  والاجتماعيتة العاطفيتةأن تتفهم حاجات الطفل  المدرسة

 أصتبحهذه الحاجات، فإذا فشتلت المدرستة فتي التعترف علتى هتذه الحاجتات وإشتباعها  اعإشبيحقق 

 الجريمة.الطفل منحرفا بالفعل وطريقا لسلوك 

الإشتباع  لفقتدان، او المدرستةلعدم تحقق تكييتف الطفتل متع  المدرسة)هـ(هروب الطفل من 

متتع مؤهلاتتته او صتتعوبته والتتتوبيخ التتذي يتعتترض لتته متتن  الدراستتةتناستتب متتنهج  عتتدم أوالعتتاطفي 

 .مدرسيه ووالديه وزملائه

عددا  كبيرا  من الأحداث الجانحين ومرتكبي  والبحوث أنوقد خلصت العديد من الدراسات 

كتذلك أثبتتت الأبحتاث أن  المدرستة،العديد من المشكلات الستلوكية أو التتأخر فتي  الجرائم تصادفهم

من أهم الأعراض التي تنبئ عن سوء التكيف مع المجتمع  الهرب من المدرسة
57
. 

ولعله من الملائم القول الى أن الأسباب التي تؤدي الى جنوح الأحداث لا يمكتن حصترها، 

منهتتا القستتوة الشتتديدة فتتي  الانحتترافحيتتث أن هنتتاك العديتتد متتن العوامتتل التتتي تتتؤدي بالحتتدث التتى 

نفور الحتدث متن المدرستة، رسة مهينة للطلاب، وكذلك المدرسة، واستخدام أساليب عقابية في المد

 .وغير ذلك
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 جماعة الأصدقا : -(2)

، حيتتث أن الاجتماعيتتةتلعتتب صتتداقات الفتترد بغيتتره دور كبيتتر فتتي اتستتاع دائتترة علاقاتتته 

الشتتخص يتخيتتر لنفستته مجموعتتة متتن الأصتتدقاء يتفقتتون فتتي الغالتتب معتته فتتي مستتتوى التفكيتتر وفتتي 

ويقاربونه في الستن، يقضتي معهتم أوقتات فراغته ، ويمارستون ستويا  هوايتاتهم  والاتجاهاتالميول 

وأنشطتهم الرياضية المختلفة. ومن المستقر عليه أن ذلك الأمر قد يتؤدي التى حتدوث تتأثير متبتادل 

ومباشر بين الأصدقاء، حيث أن كتلا متنهم قتد يتؤثر ويتتأثر فتي تشتكيل شخصتية الآختر . توضتيحا 

القانون ، وتتؤمن بضترورة مراعتاة العتادات  احترامعة الأصدقاء تحرص على لذلك فإذا كانت جما

تأثيرهتا علتى  انعكاسالسائدة في المجتمع ، فإن  والاجتماعيةوالتقاليد والمثل العليا والقيم الأخلاقية 

لتي تمنع من أنتهاج سلوك الإجرامسلوك أفرادها سيكون إيجابيا، ويعتبر ذلك من قبيل العوامل ا
58
. 

ن ناحيتتة أختترى قتتد يكتتون للأصتتدقاء تتتأثير ستتلبي، لهتتذا نجتتد أن الكثيتتر متتن الأحتتداث  ومتت 

يقدمون على ارتكاب السلوكيات التي تنبئ عن خطورة إجرامية أو القيام بالأفعتال الإجراميتة بتدافع 

التأثير المباشر والفعال من أصدقائهم أو أصحابهم الذين كتان لهتم دور فتي غترس الميتل الإجرامتي 

ستهم فتي نفو
59
التتى ستلوك أفعتتال غيتر مشتروعة، والتتدخول فتي مغتتامرات  الصتحبة،فتتتدفع الحتدث  

يترتب عليها في النهاية الى ارتكاب جرائم بسيطة، ثم تتطور وتتزداد شراستة وخطتورة متع مترور 

الوقت 
60

،وذلك في حالة أن كتان تتأثير الصتداقة قتوي وفعتال، بمعنتى أنته إذا كانتت بيئتة الأصتدقاء 

تتادين أو قتوادين أو داعترات فتإن ذلتك قتد يتؤدي التى تكتوين عصتابات إجراميتة تشمل مجترمين مع

جماعية منظمة، في حين أنته إذا كانتت العصتابة متن الأحتداث لا يرتكبتون جترائم خطيترة إلا علتى 

مثل جرائم السطو المنظم والجرائم الماسة بالعرض  الاستثناءسبيل 
61
. 
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وقد خلصت العديد من الدراسات والأبحاث في علم الإجرامية الى أن الكثيتر متن الأحتداث  

بدافع التأثير من أصدقائهم او اصحابهم الذين كان لهم دور فتي  المجرمةالأفعال  إتيانيقدمون على 

حتتدثا "  99عنتتد الأحتتداث  أن  الستترقةفتتي نفوستتهم وقتتد اتضتتح فتتي بحتتث  الإجرامتتيغتترس الميتتل 

 971% " لتيس لهتم رفتاق ، كمتا تبتين أن 9.3حتدثا "  33لهم رفاق من الأحداث  وأن % " 2.3

% " كتتان 0.0خمتتس احتتداث "  3% " كتتانوا يتختتذون رفتتاقهم فتتي نفتتس الجتتنس وأن 93حتتدثا " 

% " كتان يصتادقون رفاقتا اكبتر 97.3حتدثا "  731اصدقائهم من الجنس الاختر ، كمتا اتضتح أن 

% " 01.3حتدثا "  29" كان رفاقهم من نفس الستن ، وأن  91.0" حدثا "  031منهم سنا وأن " 

كان رفاقهم اصغر منهم سنا
62
. 

ستلوك  وانتهاجته الحتدث انحتراف على تساعد التي الاجتماعية البيئية العوامل وعليه تعتبر

الحستنة  للقتدوة وغيتاب وجهتل وفقتر تشترد متن المرحلتة هتذه فتي الحتدث لته تعترض ،فيما الجريمة

السوء رفقاء ومصاحبة
63
. 

 البيئة الثقافية : -ج

يقصد بالبيئة الثقافية مجموعة القيم المعنوية والخلقية والدينية التي تسود الجماعة ومستوى 

التعليم فيها والتي ينبثق عنها جميعا العديد من عادات الجماعة وتقاليدها وأسلوبها في الحياة، وتلتك 

لفرد ووعيه لقيمة الأفعال التتي يرتكبهتا فتي حتق المثل والقيم تعتبر ضمير الجماعة وكذلك ضمير ا

نفسه وغيره
64

 ، وتتعدد البيئة الثقافية الى العديد من المصادر منها :

 ( وسائل الإعلام :1) 

ويقصد بالإعلام هو الأخبار بالحقائق والمعلومات الصادقة من أجتل اتختاذ موقتف صتحيح 

عض أن هتذا التعريتف لا يعبتر عتن الواقتع وتوجيه الرأي العام نحو أمور تتفق وصالحه، ويرى التب

                                                           
 .012د. حسن صادو المرصفاو ، المرجع السابو ،ص   و 010،المسئولية الجنائية للأطفال المنحرفين ، المرجع السابو ،ص  عةمان سلطاند. أحمد  62
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التذي يعيشته الإعتتلام بكافتة وستائله، والتتذي قتد يتمثتل فتتي نشتر الوقتائع الكاذبتتة والمضتللة ويستتتخدم 

أساليب الخدع والتزييف وقلب الحقائق ويروج المعلومات الكاذبة  
65
. 

قتدم التقنتي ولقد لعب التطور الذي شهدته المجتمعات في هذا العصتر الحتالي يرجتع التى الت

والتكنولتتوجي الرهيتتب التتذى يشتتهده المجتمتتع، وهتتو متتا أنعكتتس علتتى التطتتور فتتي اجهتتزه الإعتتلام 

التي تتربط العتالم، ستواء تمثلتت فتي أجهتزة الإعتلام المقتروءة أو المستموعة أو  والمتشعبة المختلفة

المرئية، ولاشك أن ذلك يساهم في بلورة شخصية الحدث وقد ينعكس بصورته السلبية نحو السلوك 

 الإجرامي.

الأطفتال بصتورة  التتأثير علتىبمعنى أنه تسهم وسائل الإعلام والاجهزة الفنية الحديثتة فتي 

تدفعهم الى ارتكاب العديد من السلوكيات الخطرة والتي قد تصل الى أفعال إجرامية. فعلى كبيرة، و

ستتتبيل المثتتتال الروايتتتات التتتتي تبثهتتتا الإذاعتتتة والتمثيليتتتات التتتتي تعتتترض فتتتي الستتتينما والتليفزيتتتون 

م والفضائيات وعلى الأنترنت قد يكون فيها ما يثير العديد من الغرائز أو يشير التى ارتكتاب الجترائ

أو يصف طريقة تنفيذها أو وسيلة الهترب منهتا بستهولة ممتا يلقتن الطفتل دروستا فتي الإجترام علتى 

درجتتة عاليتتة متتن الدقتتة والتفاصتتيل علتتى التترغم متتن أن تلتتك المتتادة الدراميتتة قتتد تكتتون وستتيلة للهتتو 

والترفيه 
66 .

 

ن فيهتا ويتحقق تأثير الطفل القوي حين تمجد وسائل الإعلام الجريمة وتصورها بصور تبي

المجرم كبطل أسطوري يدعو الى الاعجاب فتستهم بتذلك فتي التتأثير علتى الأحتداث  والصتغار، أو 

التي يسعد بها المجرم من وراء جريمته دون أن يناله أية عقوبة أو جتزاء، كمتا أنته  تصوير المزايا

 مطارديتهمتتن ستلطات المجتمتع ويتغلتتب علتى  يستخر الطفتلقتد 
67

التتتي  الإجراميتة.ولتتذلك فالواقعتة 

تتضمنها الأفلام العنف والأفلام البوليسية تدفع بطريق غير محسوس وبطئ في الوقت ذاته الحتدث 
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الى التلقين والتقليد  
68

، بمعنى أن التأثير السلبي لوسائل الإعتلام المختلفتة يتضتح عتن طريتق تقليتد 

ومحاكاة الأطفال لما يقدم من أفلام وبرامج عن الجريمة بطرقته المختلفتة 
69 

ن نتتاج ذلتك لجتوء ومت

 الأشخاص بصفة عامة) كالقتل والضرب والجرح ....( ، على الاعتداء ارتكاب جرائم الى الحدث

 لدى متوافرا   يجده مما بالحرمان لديه شعورا   يعوض قد وهذا الغير، مع التشاجر  وبخاصة جريمة

الآخرين
70
. 

ومتتن ناحيتتة أختترى يستتاهم التتتأثير غيتتر المباشتتر لوستتائل الإعتتلام فتتي إثتتارة غرائتتز بعتتض 

غير المشروع ، وتصور للبعض ما يمكن أن يحصل عليته  الاقتناءالأشخاص حيث تتحرك غريزة 

 الاعتتداءنستبة جترائم  ارتفتاعالفرد من ثراء سريع وفاحف عن طريق الجريمتة ، فيتؤدى ذلتك التى 

رائم السرقة والسطو ، وتعاطي والإتجار في المخدرات ...(، ومن جهة أخترى على الأموال ،) كج

 ارتكتابتتؤدى التى  وبالتتاليقد تحرك وسائل الإعلام الغريزة الجنستية لتدى كثيتر متن الأشتخاص، 

على العرض  الاعتداءجرائم 
71
، وتساهم في تحقيق ذلك كثرة الأفلام والمسلسلات الفاضتحة التتي  

المتواد الدراميتة والستينمائية ويتزاد الأمتر خطتورة فتي حالتة عتدم مراقبتة  تعرض سلعة الجتنس فتي

 .لأبنائهمالوالدين 

 والعتدوان" أن بعتض الأطفتال يميتل بفطرتته التى ستلوك العنتف  هيلتيويقرر العالم " وليم 

عليه سواء عن طريق السينما او التلفزيون أو بواستطة أيتة وستيلة متن  الجريمةوأن عرض مشاهد 

ويستاعد علتتى اطلاقهتتا متن مكانهتتا وخروجهتتا التى النتتور كجريمتتة  الفطتترةوقظ لديته هتتذه شتأنه أن يتت

72،
حيث أنه برؤية الحدث المتجتددة دومتا لهتذه الأفتلام ينتدمج الحتدث فتي طريتق الجريمتة ويصتبح 
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المعاديتتة  شتتر الحتوافزالخيتال هتو الواقتتع بالنستبة لتته، وتتشتبع أفعالتته واتجاهاتته باضتتطراد، ويتزداد 

للمجتمع التي استطاع من قبل أن يكنها في أعماقه أو بعثتها فيه بيئته 
73
. 

ويبدو ملائما القول أنه علتى الترغم متن التستليم بتتأثير وستائل الإعتلام المختلفتة فتي إجترام 

الأحتتداث  ستتواء بصتتورتها المباشتترة والغيتتر مباشتترة، إلا أن ذلتتك لا يتختتذ كذريعتتة لمنتتع المتتادة 

التي يتم عرضها بواسطة وسائل الإعلام، بل يتعتين أن يتتم تحديتد الضتوابط  التتي تكفتل الإعلامية 

بتوافر الكوادر البشترية  الأمر مرهونتجنب الآثار السيئة لجرائم الأحداث  والحد منها، ولاشك أن 

والتنفس والقتانون ورجتال التدين ومستاهمتهم بتدور كبيتر فتي المتادة الإعلاميتة  الاجتمتاعمن علمتاء 

على الرأي العام، كما أنه يتعين متن جهتة أخترى أن يراعتي رجتال الإعتلام والصتحافة  لمعروضةا

 واستتخدامتكفل لهم ممارسة المهنة بعيدا  عن الموضوعية والشتفافية   والمعايير التيكافة الواجبات 

 والتشويق . الأثارةأساليب 

 وبيئة العادات والتقاليد : العقائدية البيئة(2)

ن التعليم والتهذيب التديني والتدور التذي تلعبته العتادات والتقاليتد والحفتاظ علتى لا شك في أ

المثل والقيم العليا لها اهميتها وفاعليتها في اكتستاب العديتد متن الستلوكيات ذات الطبيعتة الإيجابيتة، 

 تهذيب وتقويم السلوك الإجرامي وبخاصة سلوك الطفل الحدث . كبير نحووتلعب دو 

الأساستتي فتتي منتتع  حجتتر الزاويتتةيتتدة الدينيتتة لهتتا دور بتتارز، بتتل أنهتتا تعتتد فتتلا شتتك أن العق

شتكل العبتادة بتل أنهتا تضتم أيضتا العديتد متن القتيم والمثتل  تقتصتر علتىالأطفال ،وهتي لا  انحراف

 والانحرافاتالحميدة يهتدي بها الحدث في حياته في مواجهة الإغراءات 
74

  . 

ويرى البعض أنه قد يتعطل هذا التأثير العام للدين وكذلك بالنسبة للقيم المثلى والسامية فتي 

العديد متن الحتالات، وذلتك عنتدما يضتعف التوازع التديني لتدى الفترد أو يحتدث فهتم ختاطئ لتعتاليم 

 ديانتة علتى أصتحاب بالاعتداءالدين مما يدفع الفرد الى السلوك الإجرامي والتي قد تتمثل في القيام 

                                                           
 .66ضوء الفقه و ضاء النقض ،المرجع السابو ،ص  فيد. عبد الحكم فودة ، جرائم الأحداث  73

 . 62-61الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعتداء والاسترلال الجنسي ،المرجع السابو ،ص  ،أ. محمد عبد الله جاسم المهند  74
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وبطريتق  استثناء،ومن ثم فإن الدين والعادات والتقاليد قد تؤثر  الدياناتأخرى أو أماكن عبادة تلك 

غير مباشر في وقوع الجريمة 
75
.
 

نقتتدر أن للتتدين وللقتتيم العليتتا والمثلتتي دور فعتتال فتتي التقليتتل متتن الظتتاهرة الإجراميتتة والحتتد 

    . بق مع حكم الدين على ذلك الفعلمنها، لأن حكم القانون على الفعل المخالف يتطا

 أسباب أخري : -د

الاخرى التي تساهم بصورة مباشرة أو بغير مباشرة كعامل مؤثر  العواملهناك العديد من 

 في ارتكاب السلوك الإجرامي :

 ( الحروب والحياة السياسية:1) 

يرجع البعض في دراسات علم الإجترام التى أن الحتروب و الحيتاة السياستية  تستاهم بتدور 

كبير نحو سلوك الجريمة، حيتث أنته متن أهتم إفترازات الحتروب تشتريد العديتد متن الأستر وجعلهتم 

دون مأوى، ولجوئهم الى أماكن يصبحون فيها عالة على الأخرين، ما يدفع الأطفال الى العمتل فتي 

اسب مع قدراتهم البدنية مهن لا تتن
76
.
 

، ويتؤدي التى العديتد الإنستانيكما أن الأثر السيئ للحروب من حيتث التتأثير علتى الستلوك 

متن دمتار وختراب فتي  تحدثتهالتي تنشأ عن حالة الحترب، فتالحروب بمتا  الاقتصاديةمن الأوضاع 

متة المجتمعات وما تسببه من أزمات اقتصادية تتؤدي التى ازديتاد فتي معتدلات الجري
77

،ولاشتك أن 

 الأحداث . وانحرافذلك ينعكس تأثيره على إجرام 
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 الطبيعية: البيئة( 2)

الطبيعية بما تشتتمله متن تضتاريس ومنتاي وريتاح وامطتار وحتراره لا دختل  البيئةتساهم  

ونوعهتتا، ومتتن  الجريمتتةوظتتائف الجستتم ونفستتيته وبالتتتالي علتتى ارتكتتاب  تتتؤثر علتتىبهتتا  للإنستتان

 الممكن أن تساهم البيئة الطبيعية في سلوك الحدث نحو الإجرام .

ويبدو ملائما القول أن الأسباب التي تؤدي الى إجرام الحتدث لتم يمكتن حصترها فتي ستبب 

أو أحتدهم  فتي بلتورة ستلوك الجريمتة  والاجتماعيتةواحد بل قد تتضافر العديد من الأسباب الفردية 

 عامل أو سبب وحيد . تقتصر علىن نتاج العديد من العوامل ولا يمكن أن لأن الجريمة قد تكو

 

  مرتكبي الجريمة والمشردين: للأحداث: ذاتية المعاملة الجزائية ثالثا  

إلتتي تحقيتتق هتتدف وغايتتة  –باعتبارهتتا إحتتدى صتتور مكافحتتة الجريمتتة –تستتتهدف العقوبتتة 

بعيدة تتمثل في مكافحة الإجرام .ولكن هناك العديد من الأغراض التي تسعى الى تحقيقها كمتا أنهتا 

تتولى البحث فيها وهى التي كانت مثار نقاف كبير على امتداد العصور. وقتد ارتتبط تحديتد الهتدف 

وطبقتا للمكتان، التى أن  الزمتانللعقوبة بالفلسفة السياسية والعقابية التتي كانتت تستود حستب القريب 

على اسس فكرية معينة .وقد تعددت اغراض العقوبة واهدافها من تحقيق الردع  الاتجاهاتخلصت 

الى الردع الختاص، بحيتث اصتبح الهتدف الأخيتر  الاتجاهالعام الى السعي نحو اقرار العدالة ثم الى 

يلاقي تأييدا  لدى غالبية الفقهاء وعلماء العقاب 
78
.
 

و يقصتتد بتتالردع العتتام او مايستتمي"التخويف الجمتتاعي" التتدور التتذي تقتتوم بتته العقوبتتة، بمتتا 

تتضمنه من ايلام معنوي يتوعد به المشرع الشخص مرتكب الجريمة، في صرف المجرمين التذين 
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وقيتع العقوبتة علتيهم، ممتا تعتبتر العقوبتة بمثابتة الجريمة في المستقبل وتحتذيرهم بت ارتكابهميحتمل 

تحذير قوي للكافة بالمصير الذي ينتظر من يرتكب أية جريمة مستقبلا
79
.
 

 شتخص فتي الكامنتة الجريمتة عوامتل مواجهتة الختاص التردع ومتن ناحيتة أخترى يعنتى

 متع متآلفتة الشخصتية هتذه يجعتل بما ،اجتماعيا تهذيبها أو تقويمها أو الجأني، ومحاولة استئصالها

 مرة أخرى التى العودة الجأني من تخويف الى الخاص حيث يؤدي الردع .الاجتماعيةوالمثل  القيم

 العتودة فتي عليته المحكوم مساعدة يستوجب الخاص الردع أخرى فإن ناحية ومن . الجريمة سبيل

ورعايته تأهيله وتقويمه وإصلاحه خلال المجتمع وتكييفه، ويتحقق ذلك من الى
80
 . 

كما أن الهتدف الستامي للعقوبتة يتمثتل فتي تحقيتق العدالتة فتي المجتمتع فتإذا كانتت الجريمتة 

تمثتتل عتتدوانا  علتتى العدالتتة وقتتيم المجتمتتع، فتتإن العقوبتتة تكتتون بمثابتتة جتتزءا  لا يتجتتزأ متتن الضتتمير 

العام، كما أن هذه القيمة مستتقرة فتي نفتس الوقتت فتي الضتمير الفتردي لكتل عضتو متن  الاجتماعي

المجتمع  اعضاء
81
. 

وتحقيتتق أغتتراض العقوبتتة محتتددة علتتى هتتذا النحتتو المتقتتدم يكتتون مقبتتولا ومعقتتولا بالنستتبة 

الأطفال  فإنه بالنظر التى نقتص خبترتهم وقلتة  للمجرمينللمجرمين البالغين والراشدين .أما بالنسبة 

داء علتتى قتتيم وعتتيهم وعتتدم اكتمتتال إرادتهتتم وإدراكهتتم لا ينتهتتك إجتترامهم الشتتعور بالعدالتتة أو الاعتتت

العدالة، كما أن تلك الطائفة وبالنظر لطبيعتها الخاصة بتالنظر لصتغر ستنهم لا يكونتون قتدوة ومثتل 

لغيتترهم ، ويعنتتي ذلتتك أن يستتتبعد متتن أهتتداف معتتاملتهم تحقيتتق العدالتتة والتتردع العتتام إلا فتتي نطتتاق 

محدود 
82
. 
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والإجرائتي قوبتات( قتانون العالموضوعي )ولذلك يجب أن يجمع قانون الأحداث بين شقية 

السياسة الجنائية الحديثة الهادفة التى تتوفير الرعايتة  اتجاهاتقانون الإجراءات الجنائية( الى تبني )

والتربية والتأهيل والتقويم بعيدا  عن العقاب والزجر 
83

 الخاص.،أي تحقيق الردع 

معاملتهم مرتكبي الجريمة والمشردين يقتضي  الخاصة للأحداثخلاصة القول أن الطبيعة 

   .طبيعة خاصة معاملة ذات
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 الجانح للحدث زائيةللمسئولية الج أحكام: الفصل الأول

 وتقسيم:تمهيد 

القانون الطفل جانحا  إذا ما قام بتأداء أي عمتل يستتوي أن يكتون إيجتابي أو ستلبي أو  يعتبر

 الجنائية. لأحكام النصوصفعل مخالف 

ستن الثمانيتة عشتر عامتا  قبتل بلوغتهالقاعدة العامة هو أنه يعد حدثا الطفل منذ ولادتته إلتى 

وقتتت ارتكابتته للجريمتتة أو تعرضتته  ميلاديتتة كاملتتة، يستتتوي أن يكتتون عمتتره عامتتا  واحتتدا  أو حتتدثا  

ميتز بتين التتدابير أو العقوبتات التتي ستتطبق –، كل ما هنالتك أن المشترع الانحرافحدى حالات لإ

للانحرافعلى الحدث، حسب سن ارتكابه الجريمة أو تعرضه 
84
. 

وعليه فإن تصنيف الطفتل حستب مرحلتته العمريتة يستاهم فتي تحديتد الجتزء الجنتائي التذي 

على الطفتل  زائيةالج ئوليةإقرار المسالمشرع صراحة، في حالة  ما حددهيقابل جريمة الحدث وفق 

، واختتتلاف احكامهتتا ستتواء تمثلتتت فتتي إقتترار عقوبتتات أو تتتدابير، وهتتذا الأمتتر شتتردالمجتترم أو الم

 الجنائية المتبعة. حسب السياسةيختلف 

ولية الطفل الجانح، وذلتك علتى النحتو الموضوعية لمسئ الجوانبومن هنا يتعين علينا بيان 

 التالي:

 ع الإماراتي والمقارن  بشأن مسئولية الأطفال الجانحين.المبحث الأول: خطة المشر

 بية التي توقع على الطفل الجانح.المبحث  الثاني: الأحكام الخاصة بالتدابير غير العقا
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 للأحداثخطة المشرع الإماراتي والمقارن بشأن المسئولية الجزائية  :المبحث الأول

 الجانحين

 :تمهيد وتقسيم

بستتن الطفتتل أو الحتتدث، حيتتث تنعتتدم أو تتتنقص أو تكتمتتل تبعتتا  زائيتتةتتترتبط المستتئولية الج

ة، وتختلتف للمرحلة العمرية للفرد، ويمر الطفتل أو الحتدث فتي حياتته بالعديتد متن المراحتل المختلفت

لأحكتام وقواعتد المستئولية فتي كتل مرحلتة عتن الأخترى وبخاصتة بالنستبة  مسئولية الطفل الجزائية

يست سنا واحدا أو مرحلة عمرية واحدة، ولهتذا فهتي تختلتف بتاختلاف ، حيث أن الطفولة لالجزائية

والثقافيتتة والنفستتية وغيتتر ذلتتك متتن  والاجتماعيتتةالمجتمعتتات علتتى حستتب ظروفهتتا وأحوالهتتا البيئيتتة 

العوامل 
85
. 

لتى التشتريعات الجزائيتة ذلتك ع انعكاسويساهم تصنيف الطفل حسب مرحلته العمرية في 

علتتى  يتتة ومتتدى إقتترار المستتئولية الجزائيتتةتختلتتف حستتب السياستتة الجنائوعلتتى التتتي  ،فتتي الدولتتة

أحكتام مختلفتة حستب تلتك المرحلتة العمريتة  –في الكثير الغالتب –، حيث يتضمن شردالشخص الم

 للطفل .

الإماراتي بشتأن الأحتداث الجتانحين والمشتردين  الاتحاديغالبية التشريعات ومنها القانون 

جانح  وبيان أنواع الجرائم التي يرتكبها ذلك الحداث، بالإضافة الى بيان تكتفي بتحديد سن الطفل ال

أو حالات التشرد للانحرافالحالات المعرضة 
86
. 

كما أن القانون يحدد العقوبة الجنائية المقررة لذات الفعل إذا كان الحتدث أو الطفتل مميتزا ، 

 وكذلك التدابير التي توقع على الحدث الجانح غير المميز  .

                                                           
الفرنسري ، دار المطبوعرات الجامعيرة ،  قرانون"دراسة مقارنة " في تشريعات الدول العربيرة وال الجانحينالإجراءات الجنائية للأحداث  ،سليمان موس أ. محمود   85

 .011، ص  6111الاسكندرية ،سنة 

 . 16الحافر  ،المرجع السابو ،ص  خلفاند. شيخة  86
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يقتضي علينا لبيان خطة المشرع الإماراتي والمقتارن  بشتأن مستئولية الأطفتال الجتانحين و

 استعراض ذلك في مطلبين على النحو التالي:

 للطفل غير المميز. امتناع المسئولية الجزائية –المطلب الاول 

 الناقصة للطفل. المسئولية الجزائية-لمطلب الثاني ا

 ة الجزائية للطفل غير المميزوليامتناع المسئ الأول:المطلب 

 وتقسيم:تمهيد 

تنعتدم  الإنستانتحرص كافة التشريعات على القيام بتحديد مرحلتة عمريتة معينتة متن عمتر 

المستئولية هنتا  وانعتدامأو مسئولية اجتماعيتة،  يستوي فها أن تكون مسئولية جزائيةولية، فيها المسئ

يتم بصورة مطلقة، وهي مرحلة الطفولة المبكرة، وفي تلتك المرحلتة لا يخضتع الطفتل لأيتة عقوبتة 

جزائية أو لأية تدابير وقائية 
87 .

 

للطفل غير المميز تنعدم في تلك المرحلة العمرية وهي في  ومن ثم فإن المسئولية الجزائية

 عمره.لوغه سن السابعة من تهي ببالفترة التي تقع ما بين ولادته، وتن

ولية الجزائيتتة للطفتتل غيتتر المميتتز استتتعراض ذلتتك فتتي ويتعتتين علينتتا لبيتتان امتنتتاع المستتئ 

 فيهم:فرعين نوضح 

 .الامتناعمفهوم الطفل غير المميز ومبررات  -الفرع الأول

 التمييز. مرحلة عدمولية الجزائية للطفل في المسئ -الفرع الثاني 

                                                           
من اتفا ية حقوو الطفل عل  أن   /أ 1/الفقرة 41. و د نصت المادة 011أ. محمود سليمان موس  ،الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين ،المرجع السابو ، ص   87

 انون العقوبات أو يتهمون بذلك  انتهكوال  الأطفال الذين يدع  أنهم وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا ع فوانين" تسع  الدول الأطرار لتعزير إ امة 

. انون العقوبات لانتهاكأو يةبت عليهم ذلك، وخاصة لتحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليل لديهم الأهلية 
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 الامتناعالطفل غير المميز ومبررات  الأول: مفهومالفرع 

الطفل غير المميز من الفئات التي لا تسأل من الناحية الجنائية، حيث يمتنع تطبيق العقتاب 

الأهليتتة والإرادة  انعتتداممبتتررات منطقيتتة تتتدور حتتول  الامتنتتاععلتتى تلتتك الفئتتة، كمتتا أن مبتتررات 

 المميز.والإدراك لدى الطفل غير 

بعتتد ذلتتك نوضتتح مبتتررات امتنتتاع  المميتتز)أولا(، ثتتموستتوف نحتتدد مفهتتوم الطفتتل غيتتر 

    التالي:ولية الجزائية )ثانيا( على النحو المسئ

 المقصود بالطفل غير المميز -أولا

الطفل الغير مميتز هتو ذلتك الحتدث التذي يتتراوح عمتره فتي الفتترة متا بتين التولادة وبلتوغ  

وتختلف تلك المرحلة من تشريع لآخر علتى –ى مرحلة سن الرشد مرحلة عمرية محددة لا تصل ال

،ويعد الحدث في تلك المرحلتة غيتر أهتل لتحمتل المستئولية المدنيتة، -حسب السياسة الجنائية للدولة 

كمتتا أنتته غيتتر مستتئول متتن الناحيتتة الجنائيتتة، وذلتتك إذا ثبتتت أنتته قتتام بأحتتد الأفعتتال المخالفتتة لأحكتتام 

المنصتتوص  )التشتترد(للانحراف المعرضتتةارتكتتب أحتتد الحتتالات  وانتتهأنصتتوص القتتانون الجنتتائي، 

 عليها قانونا .

 بداية مرحلة الطفل غير المميز -1

تبدأ هذه المرحلتة بتولادة الصتبي وتنتهتي ببلوغته الستابعة اتفاقتا، وفتي هتذه المرحلتة يعتبتر 

الإدراك منعدما في الصتبي ويستمى الصتبي غيتر المميتز، والواقتع أن التمييتز ليستت لته ستن معينتة 

ا تبعت يتتأخر عنهتايظهر فيها أو يتكامل بتمامها، فالتمييز قد يظهر في الصبي قبل بلوغ السابعة وقد 

الأشخاص واختلاف بيئتاتهم واستتعدادهم الصتحي والعقلتي، ولكتن الفقهتاء حتددوا مراحتل  لاختلاف

التمييز أي الإدراك بالسنوات حتى يكون الحكم واحدا  للجميع ناظرين في ذلك الى الحالة الغالبة في 

ا بستن الصغار، وقد كان هذا التحديد ضروريا لمنع اضطراب الأحكام، ولأن جعل التمييز مشروط
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معينتتة يمكتتن للقاضتتي أن يعتترف بستتهولة إذا كتتان الشتترط قتتد تحقتتق أم لا، لأن هتتذا الشتترط وصتتف 

 محسوس يسهل ضبطه والتعرف عليه 

ويعتبر الصبي غير مميز في أغلب التشريعات ذلك الطفل الذي لتم يبلت  ستنه ستبع ستنوات 

فراد، وحكم الغالب أن التمييتز ولو كان أكثر تمييزا  ممن بل  هذه السن، لأن الحكم للغالب وليس للأ

جريمة قبل بلوغته الستابعة فتلا يعاقتب  إيهيعتبر منعدما قبل بلوغ سن السابعة، فإذا ارتكب الصغير 

عليها جنائيا
88
. 

ومن جانبنا فنحن نقدر أنته يتعتين تحديتد الطفتل غيتر المميتز بستن معينتة، كمتا نؤيتد الترأي 

عمره يعتبر معيار مناسب لذات السن، وذات الأمتر الذي يرى أن عدم بلوغ الطفل سن السابعة من 

يتفتق متتع مبتتدأ شتترعية الجتترائم والعقوبتتات، عتتلاوة علتتى أهميتتة تحديتتد ذات الستتن للقاضتتي الجنتتائي 

 المسئولية الجنائية للطفل عديم التمييز . لإقرار عدم

ومتتن ناحيتتة أختترى أن اكتمتتال الاهليتتة الجنائيتتة فتتي غالبيتتة التشتتريعات الجنائيتتة ستتواء فتتي 

مصر أو فتي الإمتارات يتحقتق ببلتوغ الشتخص ستن الثامنتة عشترة متن عمتره، إذ ببلتوغ هتذه الستن 

يكتمل النمو الجسدي  والإدراك لدى الشخص ويصبح اهلا لتحمتل المستئولية الجنائيتة متا لتم تمتنتع 

 سبب آخر ينص عليه القانون . مسئوليته ل

فتتي ثبتتوت بلتتوغ الحتتدث متتن عدمتته بالبيانتتات المثبتتتة  لا يعتتتدويلاحتتظ أن النظتتام الستتعودي 

بحفائظ النفوس وغيرها، بل يعتد بقول القاضي ببيان ما إذا كان الحدث مكلفا رشيدا من عدمه
89
. 

 

 

                                                           
، د. عبد الحكم فودة 210،ص  410،الجزء الأول ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، بند  قانون الوضعي د. عبد القادر عود  ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بال  88

 .62ضوء الفقه و ضاء النقض ،المرجع السابو، ص  في، جرائم الأحداث 

( من نظام الإ امة الذ  اعتبرت القاصر هو من لم يبلرغ ٢٠الجنسية، والمادة ي  انونالفقرة يج( من المادة الأول  من  العربية السعوديةالرشد في المملكة سن  حدد 89

جامعرة نراير  الر ذلك أ. عوض بن حماد الشمر   ، تصنير جرائم الأحداث "دراسة تأصريلية  مقارنرة " ، رسرالة ماجسرتير مقدمرة  فيظر أن،  سن الةامنة عشرة

 . 11م ص 6106-ه 0411العربية للعلوم الامنية ،الرياض ،سنة 
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 تي:الإماراالتحديد التشريعي للطفل غير المميز على صعيد التشريع -2 

الصتتغار يستتاهم التحديتتد التتدقيق لستتن الحتتدث لتمييتتز أصتتحاب الفئتتات العمريتتة الأولتتى وهتتم 

فتتي تلتتك المرحلتتة  الإنستتانالتمييتتز عتتن بتتاقي المختتاطبين بالأحكتتام القانونيتتة، حيتتث يتصتتف  عتتديمي

تحمتل المستؤوليات، ممتا خصتهم القتانون بتعليمتات وأحكتام  والعجتز عتنبالضعف ونقص الإدراك 

تختلف عن البالغين، تم إدراجها ضمن قانون الأحداث
90
. 

 باعتبتتارهم، 0921( لستتنة 9رقتتم ) الاتحتتاديعلتتى صتتعيد القتتانون الإمتتاراتي حتتدد القتتانون 

ب الاول من التشريع الذي يتعلق بالأحداث الجانحين والمشردين، حيث حددت المادة الأولى من البا

حدثا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من  القانون سالف الذكر على أنه "يعد

  .ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في أحدى حالات التشرد" عمره وقت

ن علتى أنته " باب الثاني بخصوص الأحداث الجانحين والمشرديبال من 1كما نصت المادة 

 كاملة ... ". الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبل  من العمر سبع سنينتقام  لا

ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحتاكم الأحتداث أن تتأمر باتختاذ الإجتراءات التربويتة أو 

 العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك.

الإمتاراتي الاتحاديمن قانون العقوبات  17ولقد نصت المادة 
91
علتى أن "لا 0932لستنة  

تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة متن عمتره وتثبتت الستن 

بوثيقتتة رستتمية فتتإن تعتتذر ذلتتك نتتدبت جهتتة التحقيتتق أو المحاكمتتة طبيبتتا مختصتتا لتقتتديرها بالوستتائل 

  ".الفنية

 

 

                                                           
 . 44الحافر  ،المرجع السابو ،ص خلفاند. شيخة  90

 .( من الجريدة الرسمية016تم نشر  في العدد ر م ي 91
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 :صعيد التشريعات المقارنة التحديد التشريعي للطفل غير المميز على-3

بالنسبة للتشريعات الجنائية المقارنة المتعلقتة بالطفتل ستلك قتانون الأحتداث الكتويتي نصتت 

فتتي شتتأن الأحتتداث الكتتويتي علتتى أنتته  " لا يستتأل  0933لستتنة  3المتتادة الخامستتة متتن القتتانون رقتتم 

 ". جزائيا من لم يبل  من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة

" لا مسئولية علتى متن لتم يبلت   على أنهونصت المادة السابعة من قانون الأحداث القطري 

 من العمر تمام السابعة".

هـ على أن " 0931لسنة  09حماية الطفل السعودي رقم نظامكما نصت المادة الأولى من 

تلك المرحلة تبدأ متن الحدث من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرة"، أما بالنسبة للطفل الغير مميز ف

ففتتي هتتذه المرحلتتة العمريتتة يعتتد الحتتدث فاقتتدا للتمييتتز، ولا يخضتتع لأي  الستتابعة، حتتتى ستتنالمتتيلاد 

إجراءات قضائية
92
. 

المعدل في المادة الثالثة / فقرة  0933لسنة  21 العراقي رقمونص قانون رعاية الأحداث 

 صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره. أنه يعتبر أولا على

علتى أنته " 0919لستنة  000 العراقتي رقتمالعقوبات  من قانون 19في حين نصت المادة 

 ".لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره

تتنص م ٨٧٩٧لستنة  ١٨المعتدل بالقتانون  ٨٧٩١ لستنة ٨١وفي قتانون الأحتداث الستوري 

يبلت  متن لتم  الفعتل )والطفتلمنـه على أنه " لا يلاحق جزائيا من كان طفتلا حتين ارتكتاب  ٢ المـادة

 .من عمره( السابعة

                                                           
 . 12أ. عوض بن حماد الشمر   ، تصنير جرائم الأحداث "دراسة تأصيلية  مقارنة " ، المرجع السابو ،ص  92
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وفتي قتانون الطفتل الحتالي 93والتشريع المصري ستابق فتي إقترار مبتدأ امتنتاع المستئولية 

لستنة  071والمعتدل بالقتانون  0991لستنة  07من قتانون الطفتل المصتري رقتم  99نصت المادة 

عشترة ستنة ميلاديتة  اثنتتيلتم يجتاوز  التذيتمتنع المسئولية الجنائية علتى الطفتل  "أن  على 7113

ذلك إذا كان الطفتل قتد جتاوزت ستنه الستابعة ولتم تجتاوز الثانيتة  ومع .الجريمةكاملة وقت ارتكاب 

تتتولى محكمتة الطفتل، دون  جنحتة،عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منته واقعتة تشتكل جنايتة أو 

 ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير...". أمره،الاختصاص بالنظر في  غيرها،

بأن  7113لسنة  071من قانون الطفل المستبدلة بالقانون رقم  99حيث يتضح من المادة 

المشرع المصري وضع قاعتدة عامتة مقتضتاها امتنتاع المستئولية الجنائيتة للطفتل مرتكتب الجريمتة 

سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومن جهتة أخترى  بالنستبة ،الذي لم يجاوز اثنتي عشرة 

للطفل الذي جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملتة، اذا صتدرت متن هتذا 

الطفل واقعة تشكل جناية او جنحة فإن المحكمة المختصة التي تتتولى الفصتل فتي امتره  تتمثتل فتي 

تطبيقا  " لقاعدة تخصص قضاء الاطفال " ،كما اجتاز المشترع لمحكمتة محكمة الطفل دون غيرها 

،  2،  7،  0الطفل في هذه الحالة أن تحكم على الطفل بأحد التتدابير المنصتوص عليهتا فتي البنتود 

( من هذا القانون010من المادة ) 3
94

في الحكم  بالاستئناف، ومن جهة ثالثة أجاز المشرع الطعن 

المختصتة بنظتر الطعتون فتي قضتايا الاطفتال  الاستتئنافيةمام الدائرة أث والرابع بأحد التدبيرين الثال

95
  . 

ولية على الصغير حتى السابعة من عمره وفي انجلترا لا مسئ
96

، كمتا أن هنتاك تشتريعات 

ولكتي  ،قتانون النرويجتي والقتانون الستويديمثتل القتانون الفنلنتدي وال جزائيتةترفع سن المستئولية ال

                                                           
من التشريعات التي حددت سرن محردد للمسرئولية الجنائيرة ،حيرث نصرت المرادة  كانالجنائية للحدث والاهتمام بقواعد المسئولية  0111وفي مصر تضمن تشريع    93

،المسرئولية الجنائيرة  عةمران سرلطاند. أحمرد ظر في ذلك ) أن."لا يسأل جنائيا الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة " أنمن التشريع المذكور عل   12

 .616ع السابو ،ص المنحرفين ، المرجللأطفال 

 احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . في(الايداع 4احدى المستشفيات المتخصصة ، في( الايداع 1(التسليم ،6( التوبيخ ، 0التالي )  فيتتمةل تلك التدابير  94

 .12-11سيد كامل ، المرجع السابو  ،ص  رد. شري 95

 .10د. عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابو ، ص  96
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سن الخامسة  يبل  الحدثيسأل الحدث جنائيا أو اجتماعيا في ظل هذه التشريعات الجنائية، يجب أن 

والبرتغال لا يسأل جنائيا  إلا من بل  سن السادسة  وإسبانياعشرة عاما، وفي بولندا وبلجيكا 
97
.
 

مميتز  ولعله من المناستب القتول بتأن ستن الستابعة ستن مناستبة لعتدم مستئولية الطفتل الغيتر

 العمرية.نظرا لظروف الطفل الخاصة، والظروف النفسية التي تمتاز بها تلك المرحلة 

 التقويم الذي يتبع في تقدير سن الطفل غير المميز -4

من قانون  3إن التقويم الذي يتبع في تقدير سن الحدث هو التقويم الميلادي وفقا للمادة رقم 

أنه "تحستب الستن فتي  الذكر علىالاحداث الجانحين والمشرين الإماراتي، حيث تنص المادة سالفة 

يم الهجري أن التقو باعتبار"،وينتقد البعض هذا المسلك .تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي

هو الواجب الإتباع في هذا الشأن ومبرراته هو أن الأحكتام الشترعية محتددة بالأشتهر القمريتة مثتل 

متهم، حيث أن  باعتبارهالصيام والإفطار والحج، كما أن التحديد الميلادي ليس في مصلحة الحدث 

كاملتتة  زيتتادة عمتتره وبالتتتالي تحملتته للمستتئولية الجزائيتتة ذلتتك يتتؤدي التتى
98

 العمتتر الزمنتتيدد .ويتحتت

للحتتدث بأنتته متتن لتتم يتجتتاوز ستتن الثامنتتة عشتترة وفتتق التقتتويم المعمتتول بتته فتتي المملكتتة العربيتتة 

السعودية
99

 ، أي يأخذ النظام السعودي بالتقويم القمري ) الهجري(.

في شأن الأحداث الكويتي على أنه "...  0933لسنة  3وتنص المادة الثانية من قانون رقم 

 ."ويم الميلاديوتحسب السن بالتق

 كيفية تقدير سن الطفل غير المميز  -5

رستمية، وفتي حالتة  الإمتاراتي بوثيقتةيقدر سن الطفل طبقا لما نتص عليته قتانون الأحتداث 

التعذر يتم اللجتوء التى خبيتر، حيتث تتنص المتادة الثانيتة متن قتانون الأحتداث الجتانحين والمشتردين 

                                                           
 .011،المرجع السابو ، ص  سليمان موس أ. محمود   97

 . 42الحافر  ، المرجع السابو ،ص خلفاند. شيخة  98

أ.  نظررا  ها لم تتعررض لكيفيرة تحديرد السرنأنه  ، مع ملاحظة ٠٧٤١/١/٠٧وتاريخ ٦٠٠لمادة الأول  من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية بقرار مجلل الوزراءا 99

 . 11ص  لية  مقارنة " ، المرجع السابو ،تصنير جرائم الأحداث "دراسة تأصي، عوض بن حماد الشمر 
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الإماراتي على أنه "تثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهتة التحقيتق أو المحكمتة طبيبتا 

مختصا لتقديره بالوسائل الفنية"
100
. 

العليتا فتي حكتم لهتا متن اعتبتار جتواز الستفر وثيقتة  اديتةالاتحة موتطبيقا لذلك قضت المحك

الطتاعن رسمية من الجائز الركون إليهتا لتحديتد ستن الحتدث، "فتإن الحكتم إذا عتول فتي تحديتد ستن 

في بيانات جواز سفر وهو وثيقة رسمية يكون قد اصاب صحيح القانون" ما ورد على
101
. 

قضت محكمة تمييز دبي في حكم لها بتأن "لمتا كتان الطتاعن لتم يقتدم حتتى الأن وثيقتة  كما

 ثمتانيلم تكتن تتجتاوز  -وقت وقوع الحادث–لإثبات سنة تثبت أن سنة –في الأصل –رسمية معدة 

فتتي شتتأن  0921لستنة  9رقتتم  الاتحتاديعلتى نحتتو متا تشتتير إليته المتتادة متن القتتانون –عشترة ستتنة 

فتي شتأن إثبتات –والمشردين، وكان لا يغني عن هذه الوثيقة الرستمية احتجاجته الأحداث الجانحين 

بوثيقة سفره، لأنها لم تعد أصلا لإثبات سنه، فضلا  عتن أنته لتم يثبتت بهتا يتوم وشتهر متيلاده –سنة 

م ،وكتان لا تنتاقض بتين متا قترره الحكتم متن أن الطتاعن كتان وقتت  0927اكتفاء بأنته متن مواليتد 

تجاوز ثماني عشرة سنة أخذا  بما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي وبين متا شتهد وقوع الحادث قد 

أن تقدير السن من الناحية العلمية قد يزيد أو ينقص ستتة أشتهر –بمحضر الجلسة –به ذلك الطبيب 

طالما أنه قطع في نهاية شهادته أن ما أثبته بتقريره بشأن تقدير سن الطاعن كان علتى وجته الجتزم 

لطتاعن فتي هتذا الشتأن قتد رد .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ عترض التى دفتاع اواليقين 

عليه"
102  .

 

                                                           
 .0922سنة ل 9 مر لأحداث الإماراتيا  انونمن  6المادة ظر نص أن 100

 القضائية. 06لسنة 21، الطعن ر م60/00/0991المحكمة الاتحادية العليا،  101

 .960-961مجلة القضاء والتشريع ،العدد السادل ،ص ، 6640، ر م الطعن  0992سمبر سنة يد9تمييز دبي ،محكمة  102
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وقضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رستمية فتإذا 

تعذر وجودها تقدر سنة بواسطة خبير ومن ثم قد بات متعينا على المحكمة قبل توقيتع أيتة عقوبتات 

الحالة وفق ما رسمه القانون لذلكالحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنة في هذه على 
103
. 

كما قضي في حكم آخر بأن "أنته و أن كتان مقتررا  أن تقتدير ستن المتتهم متعلتق بموضتوع 

أو ما يبديته لته أهتل الفتن أو متا  رسمية،على أساس ما يقدم له من أوراق  القاضيالدعوى يبت فيه 

بنفسه ، و أنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدرت سنه على هذا النحو أن يثير الجتدل بشتأن ذلتك يراه هو 

أن تكون المحكمتة  -إذا كان المتهم من المجرمين الأحداث  -أمام محكمة النقض ، إلا أن هذا محله 

متا إذا قد تناولت سنه بالبحث و التقدير و اتاحت له و للنيابتة فرصتة إبتداء ملاحظاتهتا علتى ذلتك . أ

متن الأحتداث دون ستبق  باعتبتارهكانت المحكمة لم تشر الى سن المتهم إلا في الحكم الصادر منهتا 

التنبيه الى ذلك في الجلسة فإن المتهم إذا ما كان لديته التدليل القتاطع المستتمد متن الأوراق الرستمية 

متا بعتدها متن و  19على أن سنه لا تقل عتن خمتس عشترة ستنة كاملتة فتلا يجتوز بمقتضتى المتواد 

أنته يكتون لته فتي  -المواد الواردة في باب المجرمين الأحداث الحكم بإرساله الى مدرسة إصلاحية 

هذه الحالة، و في هذه الحالة وحدها، أن يتقدم بهذا الدليل الى محكمة النقض و يستند إليه في نقتض 

الحكم
104 
. 

بموجتب شتهادة متيلاده أو بطاقتة شخصتية أو أي  الطفتل وقضي بأن"... ويكون إثبتات ستن

عشرة ستنة ميلاديتة كاملتة كتان طفتلا تراعتى  ثمانيمستند رسمي آخر مما مفاده أن كل من لم يبل  

في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجا لحمايتته ويلتزم المحكمتة وجوبتا وتنصيصتا أن 

في تحديد سن الطفل تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه
105.
  

                                                           
 و . 20لسنة  1011،ر م  06/0991/ 62نقض جنائي مصر  ،جلسة  103

 . 620ع صفحة ر م 2مجموعة عمر  01لسنة  0611الطعن ر م  0941/ 64/1نقض جنائي مصر  ،جلسة  104
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وتكمن الحكمتة فتي ضترورة ثبتوت ستن الحتدث بوثيقتة رستمية أو بواستطة خبيتر ) طبيتب 

حتتالات  لأحتتدىالجريمتتة أو تعرضتته  بارتكتتابمختتتص( هتتو التأكتتد متتن ستتن الحتتدث وقتتت قيامتته 

، ومن ثتم فتإن كتان عمتر الحتدث لتم يتجتاوز ستن الثامنتة عشتر عامتا فيطبتق عليته قتانون الانحراف

ث المذكور، في حين لو تجاوز الحدث سن الثامنة عشر ولو بيوم واحد فتطبق عليه القتوانين الأحدا

هتو  للانحترافالجزائية العامة، ومن هنا فإن تحديد عمر الحدث وقت ارتكابه الجريمة أو تعرضته 

الذي سيحدد القانون الواجب التطبيق 
106
. 

يتي فتي المتادة الثانيتة علتى أنته وعلى صعيد التشريعات المقارنة ينص قانون الأحداث الكو

يعتد في تحديد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميتع الاحتوال أن تتأمر 

بإحالة الحدث الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه، وتحسب السن بالتقويم الميلادي، كما تنص المادة 

عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودهتا  الرابعة من قانون الأحداث العراقي على أنه " يثبت

او أن العمتر المثبتت فيهتا يتعتارض متع ظتاهر الحتال فعلتى المحكمتة احالتته للفحتص الطبتي لتقتتدير 

 عمره بالوسائل العلمية.

المعتتدل  0933لستتنة  21وتتنص المتتادة الرابعتة متتن قتتانون رعايتة الأحتتداث العراقتتي رقتم 

ية وعند عتدم وجودهتا او أن العمتر المثبتت فيهتا يتعتارض على أن " يثبت عمر الحدث بوثيقة رسم

 بالوسائل العلمية. لتقدير عمرهمع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي 

 أثر ظهور الوثيقة الرسمية التي تثبت حقيقة سن المتهم بعد تقدير سنه بواسطة خبير : -6

ص، نظترا لعتدم وجتود الأوراق قتد تلجتأ المحكمتة فتي تقتدير ستن المتتهم التى خبيتر متخصت

 الرسمية التي تثبت سنه، ثم تظهر من بعد ذلك هذه الأوراق، فالتساؤل ما الحكم في تلك المسألة ؟

                                                           
 قرانونال فريد. آمال عبد الوهراب ، تحديرد سرن الحردث  نظرا 64-61د الفتاح بيومي حجاز  ،المعاملة الجنائية والاجتماعية للأطفال ، المرجع السابو،ص د. عب 106

 وما بعدها  . 62،ص  6111، طبعة  قانونللأحداث "جرائم الاحداث بين الوا ع وال الإماراتي
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أجاب بعض الفقه الجنتائي
107

هتذه الحالتة لا يخلتو متن  الأمتر فتي،علتى ذات التستاؤل، بتأن 

 أحد فرضين:

الفتترض الأول : أن التتدعوى الجنائيتتة لتتم يفصتتل فيهتتا بعتتد بحكتتم بتتات، وهنتتا يجتتب علتتى 

المحكمتتة المنظتتورة أمامهتتا التتدعوى أن تعتتتد بالوثيقتتة الرستتمية باعتبارهتتا الأصتتل فتتي تحديتتد ستتن 

المتهم، وتطرح تقتدير الخبيتر.   والفترض الثتاني : أن تكتون التدعوى الجنائيتة قتد صتدر فيهتا حكتم 

 بات. 

المشرع المصري حال صدور الحكم البات طريقا  لإعادة النظتر فتي هتذا الحكتم ،  وقد نظم

طبقا  لقتانون الطفتل، فتي حتين أن المشترع الإمتاراتي فتي قتانون الأحتداث الجتانحين والمشتردين لتم 

 عادة النظر في قانون الأحداث .إينظم طريق 

 ولية الجزائية مبررات امتناع المسئ –ثانيا 

ولية الجزائية للطفل عديم التمييز في العديد من المبررات التتي اع المسئتكمن مبررات امتن

استتتندت إليهتتا التشتتريعات الجزائيتتة منهتتا أن هتتذه المرحلتتة تعتبتتر متتن أهتتم المراحتتل التتتي يمتتر بهتتا 

 والجسماني، فهي مرحلة النمو العقلي الإنسان
108

،حيث يكون الطفل في تلك المرحلة صتغيرا جتدا  

ويفترض عدم قدرته على فهم ماهية العمل الجنائي وعواقبه وهذا الافتراض تنظر إليته التشتريعات 

قاعدة عامة لا تقبل التقييد  باعتبارهالجنائية 
109
. 

                                                           
جنائية سيد كامل ،المعاملة ال رد. شري 660، ص  0991نهضة العربية ،القاهرة ،سنة ، دار الانع المسئوليةالمساهمة الجنائية ومود. جميل عبد البا ي الصرير ،  107

  وما بعدها . 10،ص للأطفال ، المرجع السابو

( ،مركرز 0992-0991العربيرة المتحردة ي  الإمراراتإمرارة الشرار ة مقارنرة برصرفائهم فري دولرة  فريالجررائم  اخضر عبد الله المكي ، الأحداث مرتكبروالملازم   108

 .4،ص  20البحوث والدراسات ،شرطة الشار ة ، العدد 

 .29،المرجع السابو، صفودةد. عبد الحكم  109
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 كما أن نظريات علم النفس قد أثبتت أن الطفل دون سن السابعة لا يستطيع تصور أو تمثل

إلا متن حيتث  شتيءالاحستاس بتأي  لا يملتكغير ما يراه في عالم الواقع، حيتث أن الطفتل  شيءأي 

ولكنه لا يضفي عليه مدلولا أو تأويلا فقط،الشكل 
110 .

 

حيث تساهم غياب الملكات الذهنية والعقلية في هذه المرحلة من العمر، الأمر الذي يترتتب 

لديه مما لا يسمح بإدراك معنى الجريمة ومعنى العقوبة والاختيتار بتين  والإرادةالوعي  انتفاءعليه 

الأقدام عليها والأحجام عنها 
111
. 

كما أن الحدث في هذه السن يخلط دائما بين الخيتال والواقتع ويصتعب عليته التمييتز بينهمتا 

المرحلتة هتو مطبتوع علتى ذلتك فتي هتذه  وإنمتاخلال تلك الفترة العمرية، وهو لا يتعمد هتذا الخلتط 

المبكرة من حياته العمرية 
112
. 

تمتتال استتتجابته خبرتتته بالحيتتاة واح تتضتتاءلبالإضتتافة التتى الحتتدث ختتلال تلتتك المرحلتتة 

التدبير ويقتصر على، وعليه تستبعد العقوبة للأساليب التربوية
113.

 

تمثتل الحتد الفاصتل  –ومنها التشريع الإمتاراتي –وسن السابعة في التشريعات التي تعتنقه 

 الملكتتان هاتتانبين الطفولة البريئة الخالية من ملكتي الشعور والإرادة، وبين العهد التذي تأختذ فيته 

الجتزاء  في التكوين والنمو، وبالتالي تبدأ فيه اولى درجات المستئولية وتصتبح للحتدث أهليتة لتحمتل

هتو جتزاء تربتوي إصتلاحي يستتهدف حمايتة وتقتويم الحتدث  وإنماولكنه مع ذلك ليس جزاء جنائيا 

ورعايته والعمل على تأديبه 
114
.
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تعتبتتر متتن الأمتتور  –نظتترا للمبتتررات الستتابقة –وعتتدم مستتئولية الحتتدث ختتلال تلتتك الفتتترة 

ع ستن معتين للتمييتز، ومتن ثتم شك لتدى المشترعين، ولتذلك يحتدد التشتري تثير أدنىالبديهية التي لا 

يخرج بها من لم يكمل هذه السن من دائرة المعاملة القانونية العقابية 
115
. 

 رحلة عدم التمييزفي م للحدثولية الجزائية ناع المسئامت الثاني: حكمالفرع 

القاعدة العامتة فتي غالبيتة التشتريعات الجنائيتة الخاصتة بالأطفتال تقضتي بأنته "لا مستئولية 

بصورة مطلقة بالنسبة للأحداث في مرحلة طفولتهم الأولى "جزائية 
116
. 

 المرحلة:خلال تلك  للحدثولية الجزائية المسئامتناع ضوابط 

إذا  -متتن الناحيتتة القانونيتتة–، ويعتتتد بتتالإرادة ادة هتتي منتتاط المستتئولية الجزائيتتةتعتبتتر الإر

كانت  كلامهاهما التمييز وحرية الاختيار، ومن ثم فإذا أنتفى أحد هذين الشرطين او  شرطانتوافر 

متن  متانع، ممتا تعتد أساستا  لقيتام المستئولية الجزائيتة الإرادة مجردة من قيمتهتا القانونيتة فتلا تصتلح

هذه المسئولية، وهذا الأمر يتحقق في مرحلة الطفولة الاولى موانع
117 . 

 -طبقا لأحكام التشريعات الجنائيتة  -ة العمرية للطفل غير المميز حيث يترتب على المرحل

 ولية الجزائية للطفل غير المميز، حيث يعتبر الحدث في تلك المرحلة عديم الأهلية. المسئ انعدام

 1وتأسيسا على ما تقدم ينص قتانون الأحتداث الجتانحين والمشتردين الإمتاراتي فتي المتادة 

تقتتام التتدعوى  صتتوص الأحتتداث الجتتانحون والمشتتردون علتتى أنتته " لاالمتعلقتتة بالبتتاب الثتتاني بخ

كاملتة ومتع ذلتك يجتوز لجهتات  الجزائيتة علتى الحتدث الجتانح التذي لتم يبلت  متن العمتر ستبع ستنين

الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة  التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ

 لذلك ". رأت ضرورة إذاهذا الحدث 

                                                           
 . 12د. عمر الفاروو الحسيني ، المرجع السابو، ص  115

 .010المرجع السابو ، ص  ، سليمان موس أ. محمود   116

 .40-41د. فوزية عبدالستار ، المرجع السابو، ص117
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وعلى صعيد التشريع المصري نتص قتانون الطفتل بتأن الصتغير التذي لتم يتتم الستابعة متن 

لا يجتوز توقيتع العقوبتة عليته  الجنائيتة، حيتثعمره وقت ارتكابه الفعل الإجرامتي تمتنتع مستئوليته 

يكون في حالة خطورة اجتماعية ويطبق عليه تدبير فقط  وإنما
118.

 

عتتن النظتترة التتى  جتتنح،ظتترة التتى الصتتغير متتتى أجتترم أو بمعنتتي أنتته يجتتب التمييتتز فتتي الن

كان الصغير لم يكتمل ادراكه، وهو فتي جميتع الأحتوال ضتحية الوستط التذي  الراشد، فإذاالشخص 

التهتتذيب والرعايتتة  افتقتتادهنشتتأ فيتته، والقتتدوة غيتتر الصتتالحة التتتي نشتتأ فيهتتا، وتتتأثر بهتتا، فضتتلا عتتن 

دابير المقررة للحدث من أية مظاهر جزائية، كما أنه يجتب والتوجيه، ولهذا فإنه يتعين أن تتجرد الت

تحقيق العديد من الأهداف التربوية تقتصر علىأن 
119
. 

للحتتدث دون ستتن التمييتتز أثتترا  طبيعيتتا وتطبيقتتا لمبتتدأ  ويمثتتل امتنتتاع المستتئولية الجزائيتتة

لعناصتر ديد القانوني المسئولية الأخلاقية الذي تعتنقه غالبية التشريعات الجنائية، وكذلك لمنهج التح

عنصري الأهلية الجنائية سواء تمثلت في  انعدامالجنائية الذي تأخذ به التشريعات وتفترض  الأهلية

الإدراك أو الارادة لدي الحدث
120 .

 

وذهب بعض الفقه الجنائي الى أن المسئولية الجزائية للشخص الغير مميز طبقتا لمتا أقرتته  

قتتد ستتلكت ثلاثتتة  – زائيتتةالمستتئولية الج انعتتدامبخصتتوص مرحلتتة –التشتتريعات الجنائيتتة المقارنتتة 

مذاهب 
121
. 

مقتضاه جواز توقيتع تتدابير الحمايتة أو التهتذيب علتى الطفتل غيتر المميتز  -المذهب الاول 

–ذي يقوم بارتكاب الجريمة ،حيث يستوي في تلك الجريمة أن تكتون جنايتة أو جنحتة أو مخالفتة ال

المسئولية الجنائية ،وهو ما أنتهجته المشترع الفرنستي والجزائتري  انعدامفي أي وقت خلال مرحلة 

 بعد تعديله . 0991لسنة  07وكذلك قانون الطفل المصري رقم 

                                                           
 .604، المرجع السابو،ص د. جميل عبد البا ي الصرير  118
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الطفتل التذي يرتكتب الجريمتة  تدبير علتىاز توقيع أي وهو يرى عدم جو -المذهب الثاني  

 مهما كانت جسامتها إلا بعد سن السابعة ، وهو ما أنتهجه المشرع العراقي والكويتي.

الصتغير التذي يقتوم بارتكتاب  تتدبير علتىوهتو يترى عتدم جتواز توقيتع أي -المذهب الثالث

توقع عليه التدابير باعتبتاره ذو خطتورة  وإنماجناية أو جنحة قبل أن يبل  السابعة باعتباره مجرما، 

اجتماعية 
122
 

 الجانح للحدثالجزائية المخففة  الثاني: المسئوليةالمطلب 

 وتقسيم:تمهيد 

المستئولية الجزائيتة مرحلتة أخترى جديتدة يتتوافر فيهتا الإدراك النتاقص  انعتداميلتي مرحلتة 

خبراتته التى أن تكتمتل الغير مكتمل للطفل، حيث يأخذ في التدرج بتقدم ستن الحتدث واتستاع نطتاق 

ولية الجنائية ببلوغ الحدث سن الرشتد المسئ
123

ؤدي ، حيتث أنته بوصتول الحتدث التى ستن الرشتد يت

 ية.الجزائالى ازدياد مسئوليته 

مسالك شتى في تقسيم تلك المرحلة العمريتة وتحديتد متدى  ولقد سلكت التشريعات الجزائية

المسئولية الجنائية للطفل في تلك المرحلة، واختلاف ذلك يرجع التى اختتلاف الفلستفة الجنائيتة التتي 

حستتب الظتتروف السياستتية  لآختتر علتتىتنتهجهتتا تلتتك التشتتريعات والتتتي بتتدورها تختلتتف متتن تشتتريع 

 الأخرى.والثقافية لكل بلد عن  والاجتماعية

ولية الجنائية الناقصة للطفتل تقستيم هتذه المستألة التى فترعين علتى ويتعين علينا لبيان المسئ

 النحو التالي :

 الذي لم يجاوز سن الرشد القانوني للحدثولية الجزائية المسئ -الفرع الاول

                                                           
 .0922لسنة  9ين والمشردين ر م الجانحالأحداث   انون بل تعديله، وكذلك  0992لسنة  06الطفل ر م   انونوهو ما سلكه المشرع المصر  في  122
 .42-42د. فوزية عبدالستار، المرجع السابو، ص 123
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  الحدثعدد الجرائم المرتكبة من حكم ت–الفرع الثاني 

 الذي لم يتجاوز سن الرشد القانوني للحدثولية الجزائية المسئ الأول:الفرع 

 تمهيد:

ولية الجزائيتتة للطفتتل التتذي لتتم يجتتاوز ستتن تشتتريعات الجزائيتتة حتتول تحديتتد المستتئتختلتتف ال

الرشد القانوني، حيث لجأت العديد من التشريعات الى تقسيم تلك المرحلة العمرية الى مترحلتين أو 

أكثتتر، وحتتددت لكتتل مرحلتتة مجموعتتة متتن العقوبتتات الجزائيتتة التتتي تختلتتف عتتن العقوبتتات المقتتررة 

 التهذيبية.لتدابير للبالغين، أو إقرار مجموعة من تدابير الحماية أو ا

بعتد  (، ثتم)أولاالقانوني للطفتلالرشد  السابقة لسنالمراحل ومن منطلق ما تقدم سوف نبين 

علتى النحتو  (، ونستعرضتهالجزائية للطفتل ختلال تلتك المراحل)ثانيتا ضوابط المسئوليةذلك نتناول 

 التالي:

 القانوني:المراحل السابقة لسن الرشد  -أولا

وتبتتدأ تلتتك  المميتتز(وهتي مرحلتتة الإدراك الضتتعيف ويستتمي الطفتتل الصتتغير فيهتتا )الصتتبي 

 الرشد.ببلوغ الشخص سن  وتنتهيالمرحلة من سن السابعة من عمره 

وتميز التشريعات فيما يتعلق بنطاق وحدود المسئولية الجزائية الناقصتة للطفتل بتين العديتد 

 نستعرضها على النحو التالي: من المراحل السابقة على سن الرشد القانوني

 المميز في التشريع الإماراتي: للحدثالتحديد التشريعي -1

في المادة السابعة على أنته  0921لسنة  9ينص قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 

عليهتا فتي  معاقتب جريمتةارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلت  السادستة عشترة متن عمتره  إذا"

التدابير"، كمتا تتنص المتادة الثامنتة  الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه منقانون 

 ارتكتب الحتدث التذي أتتم السادستة عشتر متن عمتره جريمتة معاقبتا عليهتا فتي قتانون إذاعلتى أنته "
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المنصتوص عليهتا فتي  متن التتدابير متا يتراهالجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتختاذ 

 المقررة.ا القانون بدلا من العقوبات هذ

ومن سياق النصوص المقررة في قانون الأحداث الجانحين والمشردين سالفة الذكر نخترج 

 مرحلتين:، حيث يفرق المشرع ما بين القانوني للطفلالرشد  المراحل السابقة لسنببيان 

يبلت  السادستة عشترة  المرحلة الاولى وهي المرحلة العمرية للحدث الذي أتم السابعة ولكنه

 من عمره.

 المرحلة الثانية وهي المرحلة التي يتم فيها الحدث السادسة عشر من عمره.

 المميز على صعيد التشريعات المقارنة: للحدثالتحديد التشريعي -2

مترحلتين، حيتث أن  ما بتين 0991لسنة  07ن الطفل رقم فرق المشرع المصري في قانو

المرحلة الاولى تشمل الأطفال الذين بلغوا سن السابعة ولم يبلغوا سن الخامسة عشرة متن عمترهم، 

ومن جهة ثانية هناك مرحلة عمرية أخرى تتمثل في الأطفال التي يتجاوز مرحلتهم العمرية خمتس 

 عشرة.عشرة سنة وحتى سن الثامنة 

رحلتتة العمريتتة قستتمها التتى متترحلتين متتن بلتت  ستتن وبالنستتبة للنظتتام الستتعودي فتتإن تلتتك الم

الستتابعة ولتتم يبلتت  ستتن الخامستتة عشتترة متتن العمتتر 
124

ومتتن ناحيتتة أختترى المرحلتتة الثانيتتة متتن بلتت  

هتذا التحديتد لهتذه المرحلتة  ومستتند .العمترالخامسة عشرة من الأحداث ولم يبل  الثامنة عشترة متن 

ن متن الستلطات فتي المملكتة العربيتة الستعودية في هتذا الشتأ لة من التعاميم والخطابات الصادرةجم

125
. 

                                                           
 ه . ٠٧٤١/١/٠٧وتاريخ  ٦٠٠نظام دار الملاحظة الاجتماعية ولائحته التنفيذية ، الموافو عليها بقرار مجلل الوزراء ر م 124

 وخطرراب رئاسررة القضرراة ر ررمهرر  ،0411 /1/00فرري ٢٧٣٢ل/٠٦هرر  ، وتعمرريم وزارة الداخليررة ر ررم ٠٧٣٤/١/٢٧فرري ٧٣١٣ظررر بر يررة وزيررر الداخليررة ر ررم أن 125

 /06/00 فرري ٠٢٠١هرر  المبنري علرر   رررار مجلرل الرروزراء ر ررم0194 / 01/4فرري ٠١١٢ ررار وزيررر الداخليررة ر رم ، وكررذلك هرر ،٠٧٣٣ /66/4 م فري 04/01/1

أ. عوض بن حماد الشمر     و .٤١ص ه ٠٢٢٧الأمن العام، الداخلية مطابع الجنائية وزارةالتي تصدر بحو الأحداث، مرشد الإجراءات  الأحكام  أنه  بش٠٧٤٢

 .11 -12ة " ، المرجع السابو ،، ص ، تصنير جرائم الأحداث "دراسة تأصيلية  مقارن
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ويطلق المشرع الكويتي على الطفل في تلك المرحلة الحدث المنحترف، حيتث يعترف بأنته 

الستتنة الستتابعة متتن عمتتره ولتتم يبلتت  تمتتام الثامنتتة عشتتر وارتكتتب فعتتلا يعاقتتب عليتته  أكمتتلكتل حتتدث 

  القانون

قد قرر مسئولية الصغير بين الثانية عشرة والسابعة عشرة اليونانيوقانون العقوبات 
126 . 

 سنة  11 المميز الذي لم يبلغ للحدثالجزائية  ضوابط المسئولية -ثانيا  

 للحدث:ولية الجزائية لتشريعات الجنائية بشأن نقص المسئموقف ا -1

 9والمشتردين رقتم نص المشرع الإماراتي في المادة الاولى من قانون الأحداث الجتانحين 

حدثا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره  على أنه " يعد 0921لسنة 

 .ارتكابه الفعل محل المساءلة..." وقت

وأن المتتهم  هتو العقتل والبلتوغ شرعا  أن مناط المستئولية الجزائيتةالمقرر ولقد قضي بأن "

عشر عاما وقت  ثمانيةيعد بالغا  شرعا  وفقا  لمذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة إذا بل  عاقلا 

ارتكاب الفعل محل المساءلة ما لم تظهر عليه علامات البلوغ الشرعية قبل بلوغه هذه السن ومنهتا 

علامتات البلتوغ  تظهر عليهسن أو لم فإذا لم يبل  المتهم هذا ال والعانةالاحتلام وظهور شعر اللحية 

الشتترعية وقتتت ارتكتتاب الجريمتتة عتتد حتتدثا  وعوقتتب عتتن أفعالتته طبقتتا  لأحكتتام قتتانون الأحتتداث دون 

سواه
127
. 

ارتكتب الحتدث التذي أتتم الستابعة ولتم  إذاالمتادة الستابعة علتى أنته " أخرى تنصومن جهة 

القاضتي  آختركمعليها في قانون الجزاء أو أي قتانون  معاقب جريمةيبل  السادسة عشرة من عمره 

ارتكب الحدث التذي أتتم السادستة  إذاالتدابير"، كما تنص المادة الثامنة على أنه " باتخاذ ما يراه من

                                                           
 .وما بعدها 41، المرجع السابو، ص د. فوزية عبدالستار 126

 .6106لسنة  419الطعن ر م  يجزائي(  4/00/6101جلسة  ،بيدتمييز محكمة   127
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الجتزاء أو أي قتانون آختر جتاز للقاضتي أن يحكتم  عشر من عمتره جريمتة معاقبتا عليهتا فتي قتانون

 المقررة.ص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المنصو من التدابير ما يراهباتخاذ 

ومن سياق النصوص المقررة في قانون الأحداث الجانحين والمشردين سالفة الذكر يمكننتا 

 :ما يلياستخلاص العديد من الأحكام والقواعد وفق 

حتدثا متن لتم يجتاوز ستن الثامنتة عشتر متن  من ناحية أولى فإن القاعدة العامة ترى أنه يعتد

 القانونية.ارتكابه الفعل محل المساءلة  مره وقتع

للحتتدث علتتى حستتب المرحلتتة  لتتف نطتتاق وحتتدود المستتئولية الجزائيتتةمتتن ناحيتتة ثانيتتة يخت

 يمر بها.العمرية التي 

عشترة متن عمتره، فتي حالتة  يبلت  السادستةبالنسبة للحدث الذي يتم ستن الستابعة ولتم  -أولا

لعقوبات أو أي قانون آخر فإن القاضي يملك سلطة تقديرية عليها في قانون ا معاقب جريمةارتكابه 

 دون توقيع العقوبة المقدرة قانونا للجريمة المرتكبة. التدابير فقط كبيرة باتخاذ ما يراه من

سنة فتي حالتة ارتكابته  03بالنسبة للحدث الذي يتم السادسة عشر من عمره ولم يبل   -ثانيا

العقوبات أو أي قانون آخر فإن القاضي يملتك ستلطة تقديريتة كبيترة عليها في قانون  معاقب جريمة

التتدابير المنصتوص عليهتا فتي القتانون، بديلته للعقوبتة المقتدرة للجريمتة، أي أن  باتخاذ ما يراه متن

 بالتدابير. الاكتفاءالأصل توقيع العقوبة إلا إذا قدر القاضي 

ير بتين الثانيتة عشترة والستابعة عشترة، قد قرر مسئولية الصتغ اليونانيأما قانون العقوبات 

إلا أن ذلك مرهون بتوافر شرطين: 
128
 

الاول يتعلق بالفعل المرتكب، حيث يجب أن يكون جسيما يكيف على أنه جناية أو جنحة ، 

وبالنسبة للمخالفة فلا يجتوز معهتا توقيتع العقوبتة .والشترط الثتاني يتعلتق بشخصتية الفاعتل مرتكتب 

                                                           
 . 49السابو، ص د. فوزية عبدالستار،المرجع 128
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لردع الجتاني،  لا تكفيرتكب فيها جريمته، إذ اتضح أن التدابير التهذيبية الجريمة والظروف التي ا

 وأن الردع يتحقق بتوقيع العقوبة عليه

متتتن الأحكتتتام والقواعتتتد  كمتتتا قتتتررت التشتتتريعات المتعلقتتتة بالأطفتتتال أو الأحتتتداث بالعديتتتد

شتتخص التتتي تمتتتاز بهتتا كتتل مرحلتتة عمريتتة عتتن الاختترى بالنستتبة لل زائيتتةولية الجبخصتتوص المستتئ

 مرحلتين:ناقص الأهلية، حيث ميزت التشريعات الجنائية ما بين 

 أو السادساةالذين بلغوا سن الساابعة دون تجااوز سان الخامساة عشار  الأحداث -المرحلة الاولى 

  عشر.

عقوبتة  بأيتةخلال تلك المرحلة العمرية لا يجوز أن يحكم على الصغير في مرحلة التمييتز 

من العقوبات المقررة للبالغين المنصتوص عليهتا فتي القتانون الجنتائي، ولتو كانتت عقوبتة الغرامتة، 

يستوي في ذلك أن تكون الجريمة المرتكبتة جنايتة أو جنحتة أو مخالفتة، وذلتك فيمتا عتدا المصتادرة 

وإغلاق المحل 
129
التبعيتة المصادرة وإغلاق المحل من العقوبتات  لأصله. وتعد الشيءوكذلك رد  

او التكميلية والعزل من الوظيفة 
130
 . 

كما أنه لا يجوز أن يتخذ بشأن الطفل أي تدبير اخر منصتوص عليته فتي القتانون العقتابي، 

للأطفال قد حددها قانون الطفل على سبيل الحصر  التدابير المقررةحيث أن 
131

، وليس على سبيل 

 المثال.

ارتكتب الحتدث التذي أتتم  الإماراتي علتى أنته "اذاوتنص المادة السابعة من قانون الأحداث 

عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آختر  معاقب جريمةالسابعة ولم يبل  السادسة عشرة من عمره 

 التدابير" . حكم القاضي باتخاذ ما يراه من

                                                           
 .604ص  المرجع السابو، ، د. جميل عبد البا ي الصرير  129

 . الإماراتيالاحداث   انون( من 6/ الفقرة ي00المادة   130

 . 11-12،ص المرجع السابو  ،سيد كامل رد. شري 131
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يحكتم علتى  "متن ذات القتانون علتى أنته  010ولقد نص قانون الطفل المصري في المتادة 

ذي لتتم تجتتاوز ستتنه خمتتس عشتترة ستتنة ميلاديتتة كاملتتة، إذا ارتكتتب جريمتتة، بأحتتد التتتدابير الطفتتل التت

-3الإلتزام بواجبتات معينتة. -9. الإلحتاق بالتتدريب والتأهيتل -3. التستليم -7  التتوبيخ-0 : الآتيتة

 -3. الإيتداع فتي إحتدى المستشتفيات المتخصصتة -2.العمل للمنفعتة العامتة -1. الاختبار القضائي

 في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. الإيداع

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء الى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة 

 ". أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر

توقيع العقوبة على الطفل في خلال هذه المرحلة  استبعادوفي رأي بعض فقهاء القانون أن 

لتتى اتختتاذ التتتدابير فتتي شتتأنه إذا ارتكتتب جريمتتة ، يعنتتي أن المشتترع عوالاقتصتتار متتن عمتتر الطفتتل 

التى ستن الخامستة عشترة ستنة  زائيتةستن المستئولية الج وبالتتاليالمصري قد قام برفع سن التمييز، 

مفترضا  ، بناء على قرينة قانونية قاطعة ، أن من لتم يتجتاوز هتذه الستن ، أو لتم يبلغهتا ، لا تتتوافر 

تمييز، فلا يتمتع بالأهلية الجنائية لديه القدرة على ال
132

 . 

وبالنسبة للتشريع الكويتي تنص المادة السادسة متن قتانون الأحتداث الكتويتي علتى أنته "اذا 

ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يكمل الخامستة عشترة متن العمتر جنايتة او جنحتة امتر القاضتي 

، الإيتداع فتي مؤسستة لرعايتة الأحتداث، الإيتداع فتي التستليم ،التتوبيخ باتخاذ التدابير الآتية في شأنه

 .علاجيمأوى 

الجزائيتتة الإجتتراءات  نظتتاممتتن  39وعلتتى صتتعيد النظتتام الستتعودي، حيتتث تتتنص المتتادة 

"لا يجتتوز توقيتتف الأحتتداث دون ستتن الخامستتة عشتترة إلا فتتي الجتترائم الكبيتترة  هتتـ0973الستتعودي 

التدائرة علتى ذلتك ولا يجتوز توقيتف متن هتم الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق ومصادقة رئتيس 

دون ستتن الحتتادي عشتتر مطلقتتا "، فتعتبتتر المستتئولية هنتتا تأديبيتتة وليستتت جنائيتتة، ولا يعتبتتر الحتتدث 

                                                           
 . 660ص  ،061ر م  ،القسم العام ،اند. عمر السعيد رمض نظرا 11ص  ،، المرجع السابوسيد كامل  رد. شري 132
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ولا يقتل إذا قتل ، ولا يقطع منه عضو إذا قطع ، أو جرح ، كما لا يقتص منه إذا شارك في  عائدا،

يب استصلاحا لحالهالقتل أو الضرب أو الجرح، وعليه الدية والتأد
133.
  

 ولية الجزائية:  الذين لم يبلغوا سن المسئ حداثالأ-المرحلة الثانية 

للأطفتتال التتذين لتتم يبلغتتوا ستتن اختلتتف موقتتف التشتتريعات بشتتأن تحديتتد المرحلتتة العمريتتة 

المصتتري  ستتنة )القتتانونولية الجزائيتتة، حيتتث تعتنتتق بعتتض التشتتريعات ستتن الخامستتة عشتترة المستتئ

حتين أن هنتاك تشتريعات أخترى تقترر ستن السادستة عشترة ستنة  السعودي(، فتيوالكويتي والنظام 

  الإماراتي(.)القانون 

ارتكتتب  إذاتأسيستتا علتتى متتا تقتتدم نتتص المشتترع الإمتتاراتي فتتي قتتانون الأحتتداث علتتى أنتته "

الجتزاء أو أي قتانون آختر  الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليهتا فتي قتانون

المنصتتوص عليهتتا فتتي هتتذا القتتانون بتتدلا متتن  متتن التتتدابير متتا يتتراهجتتاز للقاضتتي أن يحكتتم باتختتاذ 

 العقوبات المقررة"

زائيتتة ومتتن ناحيتتة أختترى حتتدد المشتترع المصتتري فتتي قتتانون الطفتتل نطتتاق المستتئولية الج

 ى سن الثامنة عشرة بالنسبة للأطفال التي يتجاوز مرحلتهم العمرية خمس عشرة سنة وحت

ويلاحظ أن التشريعات المتعلقة بالأطفال قد استبعدت بعض العقوبات ذات درجة عالية من 

في توقيع العقوبة حسب الجريمة المرتكبة ستواء كانتت  بالتفرقةالجسامة، مما يعنى أن المشرع قام 

 جناية ام جنحة أم مخالفة .

أن الأصتتل توقيتتع  المتتذكورة 3نلختتص إلتتى أن المشتترع الإمتتاراتي قتترر بمقتضتتى المتتادة 

ستنة علتى أنته أجتاز للقاضتي استتبدالها بمتا  03سنة ولم يبل   01 العقوبة على الحدث الذي أتم سن

 يراه من تدابير إذا قدّر ذلك .

                                                           
، القضاء في جرائم الأحداث ، رس الة ماجس تير ، كتاب الريراض ، الماضي حمد بن محمد أ.  أنظر 069" ، المرجع السابو ،،ص أ. عوض بن حماد الشمر   133

 .٠٣١ص ه ،٠٢٢٠مؤسسة اليمامة الصحفية ، الرياض ، 
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  -:الحدثتوقيعها على  لا يجوزأ( العقوبات التي 

من قانون الأحداث الإماراتي علتى أنته "لا يحكتم علتى الحتدث بعقوبتة تنص المادة التاسعة 

 .الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية "

 –ث الكويتي على أنه " يجتوز لقاضتي الأحتداث الأحداث( من قانون 01كما نصت المادة )

المنصتوص  بتدلا متن توقيتع العقوبتات –فيما عدا الجترائم التتي عقوبتهتا الإعتدام أو الحتبس المؤبتد 

عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات ج ، د 

 ن هـ من المادة السادسة من هذا القانون"

لا يحكتتم بالإعتتدام ولا  "علتتى أنتته   000كمتتا نتتص قتتانون الطفتتل المصتتري فتتي  المتتادة  

ذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم ال

". وقت ارتكاب الجريمة...
134
. 

توقيتتع العقوبتتات الجستتيمة التتتي لا  يقتترر استتتبعادويتضتتح متتن ذلتتك أن القتتوانين المتتذكورة  

تتناسب مع حالة الطفل الشخصية وتتمثل هذه العقوبات في الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقتت 

في القانون المصري و العقوبات المالية في القانون الإماراتي، وأن ذلك يعد صتورة لحمايتة الطفتل 

للأطفال مرتكب الجريمة ومظهرا  لذاتية المعاملة الجنائية 
135
. 

 تتتلاءموعلة استبعاد العقوبات المذكورة ترجع الى قسوة تنفيذ تلك العقوبات، حيث أنهتا لا 

مع بنية الحدث ونفسيته خلال تلك المرحلة العمرية 
136
. 

 

                                                           
 .6111يونيه سنة  01 فيمكرر  64الجريدة الرسمية العدد  – 6111لسنة  062ر م  قانونمستبدلة بال 134

 .22-22سيد كامل ، المرجع السابو  ،ص  رد. شري 135

أن الطفرل، دار بشر 0992لسرنة  06ر رم  قرانونالمعردل لل 6111لسرنة  062ر رم  قانونضوء ال في، محكمة الطفل والمعاملة الجنائية للأطفال أ. مدحت الدبيسي  136

 .41، ص النهضة العربية، القاهرة
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الاذ  يتجااوز سانة ساتة عشارة سانة  أو خماس عشارة سانة فاي  للحادثب( المسئولية الجزائية 

 -مجال الجنايات:

في الحالات التي  ( من قانون الأحداث الإماراتي على أنه"0ة / الفقرة )تنص المادة العاشر

بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة  يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل

  تزيد على عشر سنين". التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا

الأحداث الكويتي علتى أنته " اذا ارتكتب الحتدث (/فقرة )أ( من قانون 09كما تنص المادة )

الذي اكمتل الخامستة عشترة ولتم يكمتل الثامنتة عشترة متن العمتر جنايتة عقوبتهتا الإعتدام أو الحتبس 

 . المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات

تتا ارتكتب الصتبي جنايتة م إذاعلتى أنته  21ويتنص قتانون الأحتداث العراقتي فتي المتادة  عاقب 

بتدلا متن  التتدابير الآتيتةعليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليته بأحتد 

 العقوبة المقررة لها قانونا:

تسليمه الى وليه أو احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقتدره المحكمتة بمتا يتناستب وحالتته  – أ

حستن تربيتته وستلوكه وعتدم ارتكابته  لضتمانالمالية ليقوم بتنفيذ متا تقترره المحكمتة متن توصتيات 

 جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

 القانون.وضعه تحت مراقبة السلوك وفق أحكام هذا  –ب 

إيداعه في مدرستة تأهيتل الصتبيان متدة لا تقتل عتن ستتة اشتهر ولا تزيتد علتى خمتس  -جـ 

 سنوات.

ا عليها بالإعدام فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليته اذا ارتكب الصبي جناية م –ثانيا  عاقب 

مدرستة تأهيتل الصتبيان متدة لا تقتل عتن ستنة ولا تزيتد  بإيداعتهبدلا من العقوبة المقررة لهتا قانونتا 

 سنوات.على عشر 
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....ومتع عتدم الإختلال بحكتم "علتى أنته   000 في المادةكما ينص قانون الطفل المصري 

العقوبتات، إذا أرتكتب الطفتل التذي تجتاوز ستنه خمتس عشترة ستنة جريمتة ( متن قتانون 02المتادة )

عقوبتهتتا الإعتتدام أو الستتجن المؤبتتد أو الستتجن المشتتدد يحكتتم عليتته بالستتجن، وإذا كانتتت الجريمتتة 

  عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

التدبير المنصوص عليته فتي ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه ب

( من هذا القانون..." 010( من المادة )3البند )
137
. 

 والقواعد:ومقتضى ذات النص أنه يتناول العديد من الأحكام  

الجنايات  الطفل أحدفي حالة ارتكاب  –أولا 
138

في جريمة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام او 

 سنة.من ثلاث سنوات الى خمس عشرة  -السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن

في حالة ارتكاب الطفل جريمة يعاقب عليها بعقوبة السجن يحكم عليه بتالحبس متدة  –ثانيا 

 شهور.لا تقل عن ثلاثة 

يعاقب عليها بعقوبة الحبس يجوز أن تحكم المحكمة في حالة ارتكاب الطفل جريمة  –ثالثا 

 سنة.مدة لا تقل عن  الاجتماعيةبإيداعه إحدى المؤسسات 

يجيز المشرع للمحكمة الجمتع بتين تخفيتف العقوبتة علتى الطفتل بستبب عتذر صتغر  -رابعا

 .   من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف القضائية المخففة 02السن ،وتخفيفها تطبيقا  للمادة 

عقوبتتات  02ويتترى التتبعض أنتته متتن الناحيتتة العمليتتة لتتن يستتتفيد الطفتتل متتن نتتص المتتادة 

مصري إلا في نطاق محدود 
139
. 

 

                                                           
 .6111يونيه سنة  01 فيمكرر  64الجريدة الرسمية العدد  – 6111لسنة  062ر م  قانونبالمستبدلة  137

 . 0912لسنة  11ر م  ظر نص المادة العاشرة من العقوبات المصر أن 138

الطفرل ، دار  أنبشر 0992لسرنة  06ر رم  قانونالمعدل لل 6111لسنة  062ر م  قانونضوء ال فيأ. مدحت الدبيسي ، محكمة الطفل والمعاملة الجنائية للأطفال   139

 .41النهضة العربية ،القاهرة  ، ص 
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مجال  سنة فيالذي يتجاوز سنة خمس عشرة سنة أو ستة عشرة  للحدثج( المسئولية الجزائية 

 الجنح 

اذا كانت الجريمتة  " ( من قانون الأحداث الإماراتي على أنه7تنص المادة العاشرة /فقرة )

تزيد مدة الحبس التتي يحكتم بهتا عليته نصتف  التي ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس لا يجوز أن

( من نص المادة السالفة للذكر علتى أنته وتنفتذ 3صلا" ، وقررت الفقرة )أالحد الاقصى المقرر لها 

أمتاكن خاصتة تتتوافر فيهتا وستائل  عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة فتي

 "والتربية والتعليم  الاجتماعيةالرعاية 

اذا ارتكتب الحتدث  (/الفقرة الثانية  من قانون الأحداث الكويتي على أنه "09تنص المادة )

جريمتتة عقوبتهتتا الحتتبس المؤقتتت حكتتم القاضتتي عليتته بتتالحبس متتدة لا يجتتاوز نصتتف الحتتد الاقصتتى 

 المقرر قانونا"

متن قتانون الأحتداث فتإذا ارتكتب الحتدث جنحتة  23للقتانون العراقتي وفتق المتادة وبالنسبة 

 . فيحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا

تسليمه الى وليه أو احد اقاربه ليقوم بتنفيتذ متا تقترره المحكمتة متن توصتيات لضتمان  – 0

تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة  حسن تربيته وسلوكه بموجب

 لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون. – 7

أن  الفتيتانايداعه في مدرسة تأهيتل الصتبيان أن كتان صتبيا او إيداعته مدرستة تأهيتل  – 3

 تة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.كان فتى مدة لا تقل عن س

 الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون. – 9

علتى أنته" ......أمتا إذا ارتكتب الطفتل   000كما نص قانون الطفل المصتري فتي  المتادة  

التتذي تجتتاوز ستتنه خمتتس عشتترة ستتنة جنحتتة معاقبتتا عليهتتا بتتالحبس جتتاز للمحكمتتة، بتتدلا متتن الحكتتم 
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( متن 3( و )1( و )3ة لهتا، أن تحكتم بأحتد التتدابير المنصتوص عليهتا فتي البنتود )بالعقوبة المقترر

" ( من هذا القانون010المادة )
140.

 

من قانون العقوبات المصري على أن  الجتنح هتي  00وبالرجوع الى ما تنص عليه المادة 

علتتى مائتتة  هامقتتدارالجتترائم المعاقتتب عليهتتا بالعقوبتتات الآتيتتة )الحتتبس/ الغرامتتة التتتي يزيتتد اقصتتى 

 جنية.(

ويعنتتي ذلتتك فتتي حالتتة ارتكتتاب الطفتتل جريمتتة تأختتذ وصتتف الجنحتتة ويعاقتتب عليهتتا بعقوبتتة 

الحبس فإنه يجوز للمحكمة أن تقضى بالعقوبة المقتررة قانونتا  للجريمتة أو أن تستتبدل بهتذه العقوبتة 

المنصوص عليها  الاجتماعيةالقضائي أو تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية  الاختبارتدبير 

 قانونا . 

التذي بلت  ستنه خمتس  –وفي حالة إذا كانتت العقوبتة المقتررة للجنحتة التتي ارتكبهتا الطفتل 

هتي الغرامتة وحتدها فيجتب علتى المحكمتة أن تحكتم علتى  –عشرة سنة ولتم يبلت  ستت عشترة ستنة 

تدبير آخر أيالطفل بهذه العقوبة، ولا يجوز لها أن تستبدل بها 
141
. 

عقوبات اتحادي الجريمة المعاقتب عليهتا  79القانون الإماراتي وفق المادة  ويعد جنحة في

الديتة،  -3الغرامتة التتي تزيتد عتن ألتف درهتم  -7الحتبس  -0بعقوبة أو اكثر متن العقوبتات الآتيتة: 

ستنة، جرمتة متن فئتة الجتنح، فإنته تطبيقتا   03ستنة ولتم يبلت   01وعلية إذا ارتكب الحدث الذي اتتم 

ون الأحتداث، إذا كانتت عقوبتهتا الحتبس، فتلا يجتوز أن تزيتد مدتته علتى نصتف الحتد قان 01للمادة 

 9توقع علتى الحتدث تطبيقتا  للمتادة لا للجريمة ، وإذا كانت عقوبتها الغرامة فإنه  المقررةالأقصى  

 من قانون الأحداث الإماراتي.

 ويثور التساؤل في حالة ارتكاب جريمة تأخذ وصف المخالفة ؟

                                                           
 .6111يونيه سنة  01 فيمكرر  64الجريدة الرسمية العدد  – 6111لسنة  062ر م  قانونمستبدلة بال 140

 .21،ص ، المرجع السابو سيد كامل  رد. شري 141



64 
 

المشرع لم يتنتاول حالتة ارتكتاب الطفتل مخالفتة إلا أن منطتق الأمتور يقتضتي توقيتع ذات  

خمتتس عشتترة ستتنة ومبرراتنتتا فتتي ذلتتك المخالفتتة متتن  تجتتاوز عمتترهالعقوبتتة علتتى الطفتتل التتذي لتتم 

العقوبات اليسيرة ، حيث أن العقوبة الوحيدة المقررة للمخالفات هي عقوبة  الغرامة وهو متا تؤكتده 

من قانون العقوبات  07المادة
142
. 

فتي  بإنتذارهأما قانون الأحداث العراقي فقد قرر أنه في حالة ارتكاب الحدث مخالفة فتيحكم 

الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشتروع او بتستليمه التى وليته او احتد اقاربته ليقتوم بتنفيتذ متا تقترره 

يقتل عتن خمستين دينتارا  حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا لضمانالمحكمة من توصيات 

ولا يزيتتد علتتى متتائتي دينتتار، لمتتدة لا تقتتل عتتن ستتتة اشتتهر ولا تزيتتد علتتى ستتنة او الحكتتم عليتته 

بالغرامة
143.

 

وعلتتى صتتعيد النظتتام الستتعودي فتتإن المرحلتتة الثانيتتة للحتتدث تتمثتتل فتتي بلتتوغ الحتتدث ستتن 

ستـعودي بتـين حتالتين الخامسة عشرة ولم يبل  سن الثامنة عشرة من عمتره، فيفترق فيهتـا النظتـام ال

144
:
 

  .أن يقترف الحدث جرما لا يستوجب القتل ، أو القطع ، أو القصاص -الأولى

  .أن يقترف الحدث جرما يستوجب القتل ، أو القطع ، أو الرجم -الثانية

فإذا ارتكب الحدث جريمة متن جترائم القصتاص ، أو الحتدود ، فتي هتذه المرحلتة العمريتـة 

 المفتي،فإنه تقام عليه عقوبات الحدود ، والقصاص ، وتختص بمساءلته المحكمة العامة سن البلوغ 

أما أن لم يرتكب هذه الجرائم ، فإنه يخضع للتدابير ،  .به في المذهب الحنبلي هو خمس عشرة سنة

 يعزر ويؤدب ، وتختص بمسـاءلته محكمة الأحداث.و

                                                           
 .(.0910لسنة  029ر م  قانونبموجب ال ةمستبدليلايذيد ا ص  مقدار لها عل  مائة جنية التيالجرائم  المعا ب عليها بالررامة   هيالمخالفات   142

 .الاحداث العرا ي   انونمن  26المادة  143

، دار  قرانونفري الشر ريعة الإسرلامية والالأحكام العامرة للنظرام الجنرائي الصيفي ، د. عبد الفتاح  رأنظ.  069، المرجع السابو ،،ص الشمر أ. عوض بن حماد  144

 .٢١٦. ص،  ٠٤٤٣النهضة العربية ، القاهرة، 
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تجدر الإشارة الى أنه إذا ثبتت مسئولية الطفل في التشريع المصري، فإن ذلتك يخترج عتن 

اختصاص المحاكم العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تطبيقا لذلك فقد قضتي 

إذا كتان عمتره أقتل متن خمتس عشترة ستنة بأن " محكمة الأحداث لا تختتص بمحاكمتة الصتغير إلا 

متن قتانون الإجتراءات الجنائيتة ، فتإذا كتان  399كاملة يوم وقوع الجريمة المسندة إليه طبقا  للمادة 

، مع الاختصاصالمتهم قد تجاوز هذه السن فإن محكمة الجنايات تكون قد أخطأت في قضائها بعدم 

ا يتعين معه نقض الحكم"أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، مم
145 
. 

وإذا كانت القاعدة العامة هي اختصاص محاكم الأحداث بجرائم الطفل، فإنه ترد على تلتك 

القاعدة استثناء يتمثل في اختصاص محكمتة الجنايتات أو محكمتة أمتن الدولتة العليتا فتي حالتة اتهتام 

مة غير طفل، وتطبيقا طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجري

التتي  0991لستنة  07رقتم  الطفتل متن قتانون 077لذلك فقد قضي بأن " من المقرر بتنص المتادة 

وقعت الجريمة في ظله أنه وأن كان الأصل عملا  بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تختتص 

جتترائم أو تعرضتته عنتتد اتهامتته فتتي إحتتدى ال الطفتتل محكمتتة الأحتتداث دون غيرهتتا بتتالنظر فتتي أمتتر

متن  009والمتادة  001التى  003، كما تختص بتالجرائم المنصتوص عليهتا فتي المتواد للانحراف

نصتتت علتتى أن يكتتون  متتن قتتانون الطفتتل 077القتتانون المتتار ذكتتره، إلا أن الفقتترة الثانيتتة للمتتادة 

جنايتات الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليتا بحستب الأحتوال بنظتر قضتايا ال

التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكتاب الجريمتة متتى أستهم فتي الجريمتة 

لمتا كتان ذلتك ، وكتان الثابتت متن  . الطفتل غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع

صورة تحقيق شخصية الطاعن الثاني الحدث، التي طويت عليها المفردات المضتمومة ، أن عمتره 

أكثر من خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وأنته قتدم للمحاكمتة أمتام محكمتة الجنايتات بتهمتة 

. فتإن محكمتة الجنايتات التتي عاقبتته هتي  بالغتان آخترانإحراز جوهر مخدر ومعه في هتذه التهمتة 

، ويكون الحكم المطعون فيه وقد التتزم هتذا القانون بمحاكمته في هذه الدعوى المختصة في صحيح

                                                           
 . 902صفحة ر م  06مكتب فن   10لسنة  1262الطعن ر م ،  0920/ 61/00نقض جنائي مصر   جلسة   145
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نظر قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هتذا الخصتوص غيتر ستديد" ال

146 .
 

 في تلك المرحلة: للحدثولية الجزائية مبررات المسئ -2

متتن الثابتتت أن الحتتدث التتذي يقتتوم بارتكتتاب الجريمتتة بعتتد أن يبلتت  عمتتره ستتن الستتابعة فإنتته 

، ويرجتع ذلتك لأن وليته تبقتى ناقصتهالإحتداث، ولكتن مستئفتق أحكتام قتانون يعتبر مسئولا  جنائيتا و

ادراكه ناقص كما أن خبرته في الحياة قليلة، ولذلك فإن الإجراء الذي يتخذ قبله يعتد تكييفتا مختلطتا 

تتوافر فيه المسؤولية الجنائية لتدى الحتدث، وبتين خصتائص  بالفدرالييجمع بين خصائص العقوبة 

وليته ي إدراكه ومسئلك لمواجهة القصور فالتدبير وذ
147  

. 

ولتتذلك نجتتد أن اغلتتب التتتدابير التتتي يقررهتتا المشتترع للحتتدث ختتلال تلتتك المرحلتتة العمريتتة 

تكيف على أنها تدابير مختلطة، تمتزج فيها صفات التدابير مع خصائص العقوبة
148.  

 

وتأييتتدا  لمتتا تقتتدم قتتررت غالبيتتة القتتوانين والتشتتريعات علتتى أن الأهليتتة الجنائيتتة ختتلال تلتتك 

المرحلتتة  العمريتتة شتتبه كاملتتة، ممتتا يعنتتي استتتحقاق الطفتتل العقوبتتة، ولكتتن قتتدرت أن بنيتتة الحتتـدث 

لاتزال ضعيفة، وأنه في بعض الحالات قد يكون ضحية الظروف المحيطة به وفي الغالب ما تكون 

اجتماعية، فقتررت استتبعاد عقوبتات معينتة ، وتخفيتف عقوبتات أخترى، وأجتاز فتي بعتض  ظروف

الحـالات أن يستبدل التدبير بالعقوبة ، ومن ثم فإن الحدث مع تخطيه للخامسة عشرة متـن عمتـره ، 

وصيرورته مميزا على نحتو كتاف لا يستتوجب توقيتع العقوبتـات الأصتـلية المقتـررة لهتـذه الجترائم 

149
. 

                                                           
 . 12ل  6112/06/09جلسة  21لسنة  19902الطعن ر م  146
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لبعض التى أن الحتدث فتي تلتك المرحلتة العمريتة يكتون فتي مرحلتة التكتوين بحيتث ويرى ا

ليستتت بالمستتتوى المطلتتوب، التتذي يتطلبتته القتتانون  والاختيتتارتكتتون قتتدرة الشتتخص علتتى الإدراك 

العقابي بخصوص الأهلية الجنائية اللازمة لتوقيع العقوبة وتحقيق وظائفها في الردع والزجر، كمتا 

العقوبة خلال تلك المرحلة لها أضترار كبيترة تفتوق منافعته، حيتث يتؤثر ذلتك علتى أن القيام بتوقيع 

الاجتماعيةالتكوين السليم للشخصية 
150
. 

   الحدثتعدد الجرائم المرتكبة من  الثاني: حكمالفرع 

 تمهيد:

ولية الطفتتل المتعتتددة ئعتتن غيتتره، كمتتا تختلتتف مستت وتمييتتزهنوضتتح مفهتتوم تعتتدد الجتترائم 

 المرحلة العمرية التي يمر بها.جرائمه حسب 

 عن صور مشابهة: وتمييزهالمقصود بتعدد الجرائم  -أولا

ني عتتددا متتن الجتترائم قبتتل تعتتدد الجتترائم يقصتتد بتته ارتكتتاب الجتتاذهتتب بعتتض الفقتته التتى أن 

الحكم عليه من أجل واحدة منها 
151

فتي  عليته الحكتم قبل جريمة من أكثر الشخص ، أو هو ارتكاب

بات  بحكم أحدها
152

ني لجريمتة جريمة الذي يعرف بأنته ارتكتاب الجتاوهو يختلف عن العود الى ال

متن علاقتات العتود بتين الحكتم الستابق  وتوافر علاقتة بالإدانةتاليه بعد سبق صدور حكم بات ضده 

والجريمة التالية
153 

، و العود الى الجريمة من الوجهة القانونية يعد الجتأني عائتدا  التى الجريمتة إذا 

متتة أو أكثتتر بعتتد ستتبق الحكتتم عليتته عتتن جريمتتة أختترى بحكتتم بتتات غيتتر قابتتل للطعتتن، جري ارتكتتب

                                                           
 .601،المرجع السابو،ص  د. جميل عبد البا ي الصرير  150
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العقوبتة مثتل  انقضتاءوبشرط ألا تكون الآثار الجنائية للحكم البات قد زالت بقيتام ستبب متن أستباب 

أو العفو الاعتباررد 
154
. 

 جرائمه:المتعددة  الحدثولية مسئ -ثانيا

 الذي لم يبلغ عمرة السادسة عشرة سنة: بالحدثالأحكام الخاصة 

نص قانون الأحداث الإماراتي على العديد من الأحكام الخاصة، وذلك في حالتة عتدم بلتوغ 

الطفل سن السادسة عشرة وتتمثل في عدم تطبيق أحكام تعدد الجرائم، وكذلك استبعاد احكام العود، 

 ذلك على النحو التالي: كما أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدابير التقويمية نستعرض

 الجرائم:تطبيق أحكام تعدد  -1

اذا ارتكتتب أنتته "( متتن قتتانون الأحتتداث الإمتتاراتي علتتى 0/فقتترة ) 07وتتتنص المتتادة رقتتم 

الحدث اكثر متن جريمتة قبتل الحكتم عليته فتي احتداها وجبتت محاكمتة عنهتا كواحتدة علتى أن يحكتم 

 بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد .

متتن قتتانون الطفتتل المصتتري علتتى أنتته "إذا  019المصتتري تتتنص المتتادة أمتتا فتتي القتتانون 

ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنة خمس عشترة ستنة جتريمتين أو أكثتر وجتب الحكتم بتتدبير واحتد 

مناسب، ويتبع ذلتك إذا ظهتر بعتد الحكتم بالتتدبير أن الطفتل ارتكتب جريمتة أخترى ستابقة أو لاحقتة 

على ذلك الحكم
155 .
  

ارتكتب الحتدث جتريمتين  إذامن قانون الأحداث الكويتي على أنته "  07م رق وتنص المادة

او اكثتتر لغتترض واحتتد وكانتتت مرتبطتتة ببعضتتها ارتباطتتا لا يقبتتل التجزئتتة او اذا كتتون الفعتتل التتذي 

 ."ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب

                                                           
 .069،المرجع السابو ،ص عةمانور عل  ، د. آمال عبد الرحيم أند. يسر  154
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"إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجتاوز  على أنهمن قانون الأحداث القطري  01وتنص المادة 

عمره أربع عشرة ستنة جتريمتين أو أكثتر لغترض واحتد وكانتت مرتبطتة ببعضتها ارتباطتا  لا يقبتل 

 التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب"

ير التي تتخذ في شأن الطفل لا يجوز أن تتعدد التداب التشريعات أنهومقتضي ما تقرره تلك 

علتتى المحكمتتة أن تحكتتم عليتته بتتتدبير واحتتد مناستتب لشخصتتيته  وإنمتتابتعتتدد الجتترائم التتتي ارتكبهتتا، 

ومقتضتتيات تأهيلتته اجتماعيتتا  
156 .

وفتتي القتتانون الإمتتاراتي الأصتتل أن يحكتتم بعقوبتتة عتتن الجتترائم 

غير ذلك، ويجوز استتبدالها  سنة سواء كانت مرتبطة أو 01المتعددة المرتكبة من الحدث الذي بل  

 بالعقوبة التدابير المناسبة وفق سلطة القاضي التقديرية.

ويتقرر الحكم بتدبير واحد مناسب ولتو كانتت هتذه الجترائم غيتر مرتبطتة بوحتدة الغترض، 

ويعتبر ذلك خروجا عن القاعدة العامة في تعدد الجرائم، حيث لا يحكتم بعقوبتة واحتدة إلا إذا كانتت 

م قد وقعت تحقيقا لغرض واحد وكانت مرتبطة مع بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة هذه الجرائ
157.

 

 العود:استبعاد احكام -2 

( من قانون الأحداث الإماراتي على أنه "لا تسري احكام العود 0/ الفقرة )00تنص المادة 

 على الحدث .

وقد راعتى المشترع بتأن التشتديد المترتتب علتى العتود غيتر متناستب متع المرحلتة العمريتة 

للطفل ،وبخاصة أن تلك المرحلة قد أجاز فيها المشترع العديتد متن التتدابير التهذيبيتة كمتا أن احكتام 

العود تطبق على الجرائم العادية دون التدابير التقويمية والتي لا تعتبر سوابق 
158.

 

 

 

                                                           
 وما بعدها . 114محمد سلامة ،القسم العام ، ص ند. مأمو نظرا 22-21،ص ، المرجع السابوسيد كامل  رد. شري 156
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 ز وقف تنفيذ التدابير التقويمية:لا يجو-3 

الأصتتل أن قتتانون الطفتتل لتتم يضتتع نتتص ختتاص يوقتتف تنفيتتذ التتتدبير وتتترك الأمتتر للقواعتتد 

عقوبتات  33العامة، وتقرر تلك القواعد عدم جتواز وقتف تنفيتذ التتدابير، تأسيستا علتى نتص المتادة 

التي تنص على أنه لا يجوز وقف التنفيذ إلا إذ كان الحكم بعقوبتة الغرامتة أو الحتبس التذي لا يزيتد 

ة، ومن ثم فالتدابير لا يكون محلا لوقف التنفيذ على سن
159.

 

الأحتتداث القطتتري علتتى أنتته " لا يجتتوز الأمتتر بوقتتف تنفيتتذ  متتن قتتانون 02وتتتنص المتتادة 

 من هذا القانون " 3التدابير المنصوص عليها في المادة 

ين، المقررة للأحتداث المجترم التدابير التقويميةومن هنا فإنه لا يجوز للقاضي إيقاف تنفيذ 

ضمن العقوبات والتدابير وللآثار الجنائية الأخرى للحكم، التي سمحت بوقف تنفيذها، فإنه لا يجوز 

للقاضتتي إيقتتاف  تنفيتتذ التتتدابير التقويميتتة كالإيتتداع فتتي الإصتتلاحيات .وخاصتتة  أن هتتذه  التتتدابير 

كتان، ممتا جعلهتا والتقتويم متع تجنتب الإيتلام بقتدر الإم الإصلاحالتقويمية تستهدف بالدرجة الأولى 

تتميز الى حد ما عن العقوبات التقليدية التي جوهرها عنصر الإيلام، ويلزم بالتالي عتدم إخضتاعها 

لنظام وقف التنفيذ أصلا
160
. 

 الجانح الحدثالتدابير غير العقابية محل التوقيع على : المبحث الثاني

 وتقسيم:تمهيد 

يعامتتل الأطفتتال معاملتتة عقابيتتة خاصتتة نظتترا للطبيعتتة الخاصتتة للأطفتتال، وتفتترض عليتته 

الأحتداث الخاصتة فتي حالتة إذا ثبتتت  فتوانينمجموعة من التدابير التهذيبية والتقويمية، حيث تنفرد 

الحدث، وذات التدابير قد تكتون  التدابير علىمسئولية الحدث في التشريعات الجنائية في توقيع أحد 

                                                           
 .40، ص المرجع السابوأ. مدحت الدبيسي ،   159
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التتتي توقتتع علتتى  التتتدابير الإلزاميتتةصتتور  أحتتدت طبيعتتة تهذيبيتتة، كمتتا أن هتتذه التتتدابير قتتد تأختتذ ذا

 الأطفال.

الحدث تمتاز بخاصتية "التخفيتف" ،فقتد  انحرافومن ثم فإن القواعد الموضوعية لمواجهة 

بهم كان من الطبيعي أن يقر المشرع للأحداث المنحرفين جزاءات أخف من البالغين في حالة ارتكتا

لذات الأفعال 
161
. 

ويقتضي علينا لبيان تدابير غير العقابية التي توقع على الطفل الجانح تناول الموضوع فتي 

 مطلبين على النحو التالي :

  الأحداثالتدابير التهذيبية التي توقع على  –المطلب  الاول 

 الاحداثصور التدابير الإلزامية التي توقع على   -المطلب الثاني 

 الأحداثالتدابير التهذيبية التي توقع على  الأول:المطلب 

  :تمهيد وتقسيم

الصغار  لاختلافتنفرد القوانين المتعلقة بالأحداث بتدابير ذات طبيعة خاصة، وذلك نظرا 

عتتن البتتالغين ستتواء فتتي أستتبابه ودوافعتته وطبيعتتته، ومتتن هنتتا فتتإن لشخصتتية الحتتدث  انحتترافهمفتتي 

المنحرف لها اهمية كبيرة وذلك بعد ثبت أن العقوبات السالبة للحرية تضتر بالأحتداث، واضترارها 

العديتدة لتلتتك العقوبتتة، كمتا أنتته يغلتب علتتى تتدابير الأحتتداث الجانتتب  للأضتترارتفتوق منفعتهتتا نظترا 

تقصد تلك التدابير إصلاح الصغير ورعايتته وتقويمته فتي المجتمتع، ممتا يجعتل تلتك التربوي حيث 

عن العقوبة أو الجزاء الجنائي التي يهتدف التى المنتع العتام  التدابير اقرب الى تدابير الأمن، وتمتاز

أو المنع الخاص أو تحقيق العدالة
162 . 

                                                           
 .612الأحداث ،المرجع السابو ، ص  نحرارامر الفاروو الحسيني ، د. ع 161
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ى أنه " المقترر قانونتا وعمتلا وقد قضي تطبيقا لذلك في حكم لمحكمة التمييز الإماراتية عل

في شأن الأحداث الجانحين والمشردين على انته إذا  0921لسنة  9من القانون رقم  3بنص المادة 

ارتكب الحدث الذي اتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها فتي قتانون الجتزاء أو قتانون 

عليهتا فتي هتذا القتانون بتدلا متن  آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التتدابير المنصتوص

من ذات القانون علتى أن التتدابير التتي يجتوز اتخاذهتا فتي  03العقوبة المقررة وجاء النص بالمادة 

حظتر  -3منع ارتياد أمتاكن معينته  -9الاختبار القضائي  -3التسليم -7التوبيخ  -0شأن الحدث هي 

داع فتي متأوى علاجتي أو معهتد تأهيتل أو الإيت -2الإلزام بالتدريب المهنتي  -1ممارسة عمل معين 

الإبعتاد متن التبلاد"، بمتا مفتاده أن الحتدث التذي  -3إدارة للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال 

اتم السادسة عشر من عمره ولم يبل  الثامنة عشرة من عمره قد أجاز القانون للمحكمتة بتدلا  متن أن 

سالفة  03بإحدى التدابير المنصوص عليه في المادة تقضي عليه بالعقوبة المقررة قانونا أن تقضى 

البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حتدث وأن عمتره كمتا يبتين 

عام وأقل من ثمانية عشترة عامتا ممتا كتان يتعتين  أكثر من ستة عشر الاجتماعيمن تقرير الباحث 

يتتان أن تقضتتي عليتته المحكمتتة باتختتاذ متتا تتتراه متتن التتتدابير معتته وفقتتا لتتنص المتتادة الثامنتتة ستتالفة الب

المنصوص عليها بقانون الأحداث الجانحين والمشردين بتدلا متن توقيتع العقوبتة المنصتوص عليهتا 

قانونا باعتباره القانون الخاص وان الخاص يقيد العام وأنه الأصلح للمتهم...."
163
. 

ات والسياسات العلاجية والوقائية لمواجهة العقابية هي مجموعة من الإجراء والتدابير غير

تلك التدبير بالعديد من الخصائص نوردها فيما  انحرافه. وتمتازالخطورة الإجرامية لدى الحدث أو 

 يلي: 
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أن تلك التدابير التقويميتة التتي توقتع علتى الأحتداث تعتد جتزاءات ولكنهتا تختلتف عتن -أولا

العقوبات العادية المقررة للبالغين، وتهدف في المقام الاول الى رعاية وتهذيب الأحداث، ولا تهدف 

الى إيلام الحدث 
164
. 

ث أنته يختتار متا يملك القاضي سلطة تقديرية كبيرة ختلال تلتك المرحلتة العمريتة، حيت-ثانيا

بين مجموعة من التدابير ويسترشد القاضي في ذلك بالعديتد متن الظتروف المحيطتة، كمتا أنته يأختذ 

المتتادي والمعنتتوي، حيتتث أن  جانبهتتافتي اعتبتتاره ستتن الحتتدث وخبراتتته ومتتدى جستتامة جريمتتته فتتي 

كتون العوامتل الصغير خلال تلك السن قد اقتربت امكانياته الذهنية من النضوج، وهناك احتمالات ت

قتد  الإجرامية قد تأصلت في نفسه ممتا قتد تصتبح شخصتيته منطويتة علتى خطتورة إجراميتة، وذلتك

يبرر مسؤوليته الجنائية، ومن هنا فتإن القاضتي يختتار التتدبير المناستب لحالتة الطفتل طبقتا لمتا هتو 

منصوص عليه قانونا 
165

قتضتت . ويجوز الحكتم علتى الحتدث بتأكثر متن تتدبير متن التتدابير متتى ا

مصلحته ذلك
166
 . 

أو الطعن عليها بطريق النقض كقاعدة عامة، وتطبيقتا  يجوز استئنافهاأن تلك التدابير -ثالثا

فتتتي شتتتأن الأحتتتداث الجتتتانحين  9/0921متتتن القتتتانون رقتتتم  37/0لتتتذلك فقتتتد قضتتتي بتتتأن" المتتتادة 

والمشردين تقضتي بأنته ))يجتوز استتئناف الأحكتام الصتادرة علتى الأحتداث عتدا الحكتم بالإبعتاد أو 

 ولاية أو الوصاية عليه... (( .بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه والى من له ال

كمتتا قضتتت محكمتتة التتنقض المصتترية فتتي حكتتم لهتتا  " لمتتا كتتان قتتانون الأحتتداث الصتتادر 

منته علتى أن "يتبتع أمتام محكمتة الأحتداث فتي  30يتنص فتي المتادة  0929ستنة  30بالقانون رقتم 

جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لتم يتنص علتى ختلاف ذلتك" وتتنص 
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"يجوز استئناف الأحكتام الصتادرة متن محكمتة الأحتداث عتدا الأحكتام التتي  منه على أنه 91المادة 

تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليته، فتلا يجتوز استتئنافها إلا لخطتأ فتي 

في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه بطلانتطبيق القانون أو 
167.
  

 لتي توقع على الأطفال استعراضها وفق الآتي: ويتعين علينا لبيان التدابير التهذيبية ا

 التوبيخ –الفرع الاول 

 التسليم  -الفرع الثاني

 الاختبار القضائي –الفرع الثالث 

 الأول: التوبيخالفرع 

 تمهيد:

التوبيخ يعتبر من التدابير التهذيبية الهامة الهدف منه توبيخ الحدث عما صدر منه، ويتعين 

 التدبير.الجهة المنوط بها إقرار ذات  ماهيته،علينا لبيانه نتطرق الى 

 التوبيخ:ماهدية  -أولا

متن قتانون الأحتداث الجتانحين والمشتردين  01لمتا تتنص عليته المتادة  بالتوبيخ طبقايقصد 

 القويم.الحدث في الجلسة وحثه على السلوك  والتأنيب الىالإماراتي بأنه "هو توجيه اللوم 

المصتري علتى أن التتوبيخ هتو "توجيته المحكمتة اللتوم  من قانون الطفل 017تنص المادة 

  ."والتأنيب الى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود الى مثل هذا السلوك مرة أخرى

يكون التوبيخ بتوجيته اللتوم  كما تنص المادة السابعة من قانون الأحداث الكويتي على أنه "

 ."يمالسلوك القو والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه وحثه على

                                                           

167 
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وفي قانون الأحداث القطري تنص المادة التاسعة على أنه "يكون التوبيخ بتوجيته المحكمتة 

 اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه، وتحذيره بعدم العودة الى مثل هذا السلوك مرة أخر"

ويعنى القانون بالتوبيخ اللتوم والتعنيتف 
168.

ومتن الناحيتة الفقهيتة يعترف التتوبيخ بأنته هتو  

علتى الستلوك القتويم وتحتذيره علتى الا يعتود التى مثتل هتذا  وحثهتوجيه اللوم والتأنيب الى الحدث، 

السلوك مره اخرى، ومن ثتم فهتو وستيله لتقتويم الصتغار ذات اثتر فعتال فتي نفوستهم، ولهتذا اعتبتر 

اث من يؤثر عليهم التوبيخ الى الحد الذى يصرفهم عتن الشارع التوبيخ تدبيرا تهذيبيا لأن من الأحد

السلوك الإجرامي
169
. 

ولقد ذهبت محكمة النقض الفرنستية فتي احكامهتا التى اعتبتار التتوبيخ عقوبتة تنطتوي علتى 

تدبير تربوي
170 . 

 التوبيخ:الجهة المنوط بها توقيع  -ثانيا

لا يكتتون لتته التتتأثير يتعتتين أن يصتتدر التتتوبيخ متتن المحكمتتة، أي متتن قاضتتي الأحتتداث، إذ 

ومتن ثتم لتم يكتن جتائزا  –قاضي الأحتداث –عن القاضي  المطلوب على نفسية الحدث إلا إذا صدر

أن ينيب عنه أي شخص في توبيخ الحدث، كما أنه يتعين أن يصدر التتوبيخ فتي الجلستة كتي يكتون 

لا يتصور أن يكون غيابيا  الحدث، حيثله التأثير المطلوب، ويقتضي كذلك حضور 
171 .

 

يعتبر التوبيخ من التدابير الوقائيتة والتهذيبيتة والتقويميتة، وإجتراء التتوبيخ متتروك للستلطة 

التتوبيخ  التقديرية للقاضي علتى أن يحستن اختيتار العبتارات والألفتاظ والطريقتة التتي يتتم بهتا تتدبير
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بيخ آثتتار لتحقتتق الهتتدف التتذي يستتعي اليتته المشتترع فتتي اتبتتاع الحتتدث الستتلوك القتتويم وأن يكتتون للتتتو

إيجابية على سلوكه دون أن يكون للتوبيخ أية تأثير سلبي على نفسيته
172 
 . 

ولا يشترط للحكم بهذا التدبير صيغة معينة، وأن كان يجب أن يتضمن بوضوح دلالة اللوم وتأنيتب 

الحدث عما در منه وتحذيره بألا يعود لمثلة
173
 مرة أخرى في المستقبل. 

النطتتق بتتهيتتتم تنفيتتذ ذات التتتدبير فتتور 
174

ومتتن ثتتم لا يجتتوز استتتئناف التتتوبيخ ، 
175

،كمتتا لا يجتتوز 

للمحكمة أن تأمر بأنهائه أو تعديله أو إبداله بتدبير آخر لكونه يتم في ذات الجلسة 
176
. 

 إلى أبويه أو غيرهدم الحدثتسليم  :الفرع الثاني

 تمهيد:

العديد من الأهداف يساهم في تحقيق حيث  باعتباره من تدابير الحماية، تدبير التسليميحقق 

ث، إلا أن التشتتريعات الجنائيتتة قتتد وضتتعت العديتتد متتن التتتي يتتنعكس تأثيرهتتا الإيجتتابي علتتى الحتتد

الضتتوابط والمعتتايير التتتي تستتاهم فتتي نجتتاح ذات التتتدبير، وهتتو متتا يقتضتتي علينتتا بيتتان مفهومتته، 

     وحدوده، و مسؤولية متسلم الطفل

 لزمنية:ماهدية التسليم وحدوده الموضوعية وا -أولا

يهدف هذا التدبير الى تحقيتق حمايتة الحتدث التذي ارتكتب جريمتة والعمتل علتى اصتلاحه، 

حيث يتم تسليم الحدث وإخضاعه لإشراف ورقابة شخص لديه ميتل طبيعتي أو مصتلحة فعليتة نحتو 
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تهذيب الحدث ورعايته بفرض مجموعة من القيود على سلوكه تجنبا للسلوك المخالف للقانون، كما 

لك التدبير من تدابير الحماية، وهو ينتمي الى مجموعة التدابير المقيدة لحريةيعتبر ذ
177  .

 

وهذا التدبير مقرر للحدث الذي يرتكب أية جريمة مهما كانت جسامتها ستواء كانتت جنايتة 

وهذا التدبير غير محدد المدة  أو جنحة أو مخالفة،
178
 . الاحترازيةوفقا للقواعد العامة في التدابير  

متن  02لأهمية ذات التدبير فقد نصت عليه غالبية التشتريعات، حيتث تتنص المتادة  ونظرا

تسليم الحدث التى احتد ابويته أو التى  قانون الأحداث الجانحين والمشردين الإماراتي على أن "يكون

أيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكتون التستليم التي متن هتو أهتل  من له الولاية عليه. فاذا لم يتوفر في

 أسرته . ذلك من أفرادل

متن قتانون الأحتداث العراقتي علتى أنته "اذا ارتكتب المختالف الحتدث  27كما تتنص المتادة 

في الجلسة بعدم تكرار فعله غير المشروع أو بتسليمه الى وليه أو احد اقاربته  بإنذارهمخالفة فيحكم 

 ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات ....."

/فقرة أ من قتانون الأحتداث الكتويتي علتى أنته "  يكتون تستليم الحتدث  وتنص المادة الثامنة

الى ولي امره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم الى من يكون اهلا لذلك من اقاربه أو 

حستن ستيره، أو التى استرة موثتوق بهتا يتعهتد ربهتا  وضتمانأي شخص آخر مؤتمن بتعهد بتربيتته 

  . بذلك

المادة العاشرة من قانون الأحداث القطري على أن  " ويكون تسليم الحدث التى وقد نصت 

أحد أبويه أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر فتي أيهمتا الصتلاحية للقيتام بتربيتته 

سلم الى من يكون أهلا  لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد ستلم التى شتخص متؤتمن يتعهتد بتربيتته 

 سن سيره أو الى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك".وح
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من قانون الطفل المصتري علتى أن يستلم الطفتل التى أحتد أبويته أو  013ولقد نصت المدة 

الى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى شخص 

 أسر موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو الى

وفي التشريع السوري يقرر هذا التدبير للحتدث التذي يتتراوح ستنة بتين الستابعة والخامستة 

عشرة في حالة ارتكاب الحدث جناية او جنحة 
179 .

 

علتى نحتو ترتيتب  –الحتق فتي التستليم –وقد حددت النصوص الأشخاص الذين يكون لهم  

ي يتمثل في أحد أبويه أو الى من له الولاية عليه. ففي حالة عدم توافر ففي التشريع الإمارات–معين 

استرته، أمتا المشترع  الصلاحية للقيام بتربيه الحدث يكون التسليم الى متن هتو أهتل لتذلك متن أفتراد

 المصري والكويتي والقطري فقد توسع في الفئات التي يجوز لهم التسليم.

ن تسليم الحدث يتم لأحد الوالتدين أو التى متن لته وقد أنفرد المشرع المصري بالنص على أ

الولاية أو الوصاية على الحدث ، أو التى شتخص متؤتمن يتعهتد بتربيتته وحستن ستيره أو التى أستر 

باستثناء النص على من له الولاية –موثوق بها يتعهد عائلها بذلك، وهو ما تضمنه القانون الكويتي 

 .-أو الوصاية على الحدث

رتيتب علتى الوجته المبتين فتي التشتريعات هتو الميتل الطبيعتي تجتاه الحتدث والحكمة من الت

والحرص على مصلحته وفق ذات الترتيب الذى حدده المشرع 
180
كما أن أولوية التستليم يتتم وفقتا .

لتدرج اهتمامهم بمصلحة الحدث ومستقبلة 
181
. 

 : نفاق عليهبتسليمه الى شخص غير الملزم بالإ المحكوم الحدثنفقة 

قرر قانون الطفل المصتري أنته إذا كتان الطفتل ذا متال أو كتان لته متن يلتزم بالإنفتاق عليته 

قانونا ، وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب على القاضي أن يعتين فتي حكمته بالتستليم 

                                                           
 السور  . الجانحينالاحداث   انونالمادة السابعة من   179

 .22د. عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابو ، ص  180
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المبل  الذي يحصل من مال الطفتل أو متا يلتزم بته المستئول عتن النفقتة، وذلتك بعتد إعلانته بالجلستة 

الإداريالمحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز 
182
. 

بصتياغة مختلفتة الأحتداث ولكتنوذات الأمر نص عليته المشترع الكتويتي فتي قتانون 
183
  ،

وكذلك القانون الليبي 
184 

، والقانون القطري 
185
. 

 في حين أن المشرع لم يحدد ذلك بنص صريح في نصوص مواده القانونية. 

القتتول إلتتى أن المشتترع الإمتتاراتي كتتان متتن الافضتتل صتتياغة ذلتتك التتنص كبقيتتة ويمكتتن 

التشريعات الدوليتة، لأن الحكمتة متن ذلتك أنته يكفتي متستلم الحتدث أن يتتولى مهمتة الإشتراف علتى 

الحدث والتعهد بحسن سلوكه دون أن يتم تكليفه بعبء مالي، وإلا ادي ذلك الى احجتام الأفتراد عتن 

تسلم الصغير
186  

. 

 ولية متسلم الطفل :مسئ–يا ثان

من قانون الأحتداث العراقتي علتى أنته يتتم تستليم الحتدث التى وليته أو احتد  27تنص المادة 

اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة "إذا ارتكب المخالف الحدث مخالفة فيحكم بإنذاره فتي الجلستة 

اقاربتته ليقتتوم بتنفيتتذ متتا تقتترره بعتتدم تكتترار فعلتته غيتتر غيتتر المشتتروع أو تستتليمة التتى وليتته أو احتتد 

المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقتل عتن خمستين دينتارا 

 ولا يزيد على مائتي دينار، لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او الحكم عليه بالغرامة".

                                                           
 الطفل المصر  .  انونمن  الةانية/ الفقرة  011المادة  182

ليمه بتسرا وطلرب مرن حكرم  انونرعليره  لإنفتاقالره مرن يلرزم  كرانالحدث ذا مرال او  كاناذا  ه "أنعل  الاحداث الكويتي   انونمن  الةانيةتنص المادة الةامنة /الفقرة  183

 ". تقرير نفقة له عين القاضي المبلغ الذ  يؤخذ من مال الحدث او يلزم به المسؤول عن النفقة

تلزم بتكاليفره كلهرا  أننير الملزمين بنفقته يجب عل  المحكمة  ال حالة الحكم بتسليم الحدث  فيه "أنالاحداث المشردين الليبي عل    انون( من 1تنص المادة ي  184

بتحصيل هرذ  التكرالير كلهرا أو بعضرها  تأمر أنالحدث ذا مال يجب عل  المحكمة  كانظاهر اليسار ،وإذا  كانا إذا  انونفاو عليه نأو بعضها الشخص الملزم بالأ

 من ماله ،ويحدد احكام المبلغ ومواعيد دفعه "

 القطر  . قانونمن ال 6/ فقرة 01المادة   185

 .611، ص المرجع السابو  موسي ، سليماند. محمود  186
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ب بغرامتتة لا تقتتل عتتن متتن قتانون الطفتتل المصتتري علتتى أنته "يعاقتت 009كمتا تتتنص المتتادة 

مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلتك 

 .ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون

مته لا من قانون الأحداث الإماراتي على أنته " يعاقتب بغرا 39وفي هذا الشأن تنص المادة

تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليته الحتدث واهمتل رعايتته وترتتب علتى ذلتك جنتاح الحتدث أو 

 تشرده".

الملقتاة  والالتزامتاتالشتخص التذي ستلم إليته الحتدث أن يقتوم بكافتة الواجبتات  فيويشترط 

على كاهله نحو الصغير بأن يقوم بتربيته حسب ارشتادات المحكمتة أو مراقتب الستلوك، ويعتد ذلتك 

واجب الزامي يمارسه باسم محكمة الأحداث 
187
. 

ولية متولى الرقابة ناشتئة عتن إختلال جستيم بواجباتته تكتون العقوبتة الحتبس فإذا كانت مسئ

امة لا تقل عتن ألتف جنيته ولا تجتاوز خمستة آلاف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغر

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
188
. 

وترجع الحكمة من هذا التجريم لأن المشرع يحترص علتى حمتل متستلم الطفتل علتى تأديتة 

 للانحترافواجباته المتمثلة في مراقبة سلوك الطفل وحمايته من العود الى إحدى حتالات التعترض 

مرة أخرى  الجريمة ارتكابأو الى 
189 

 . 

الته أحتد واجباتته أن يترتتب علتى صري لمعاقبة متسلم الطفل علتى أهمويتطلب المشرع الم

حدوث نتيجة معينتة، تتختذ إحتدى صتورتين همتا : ارتكتاب الطفتل جريمتة أو تعرضته  الإهمالهذا 
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للخطر في إحدى الحالات المنصوص عليه قانونا ، فإذا لتم تتحقتق هتذه النتيجتة ، فتلا تقتوم الجريمتة 

المبينة من قانون الطفل 
190 .

 

أ المشتترع ولتمكتتين متستتلم الطفتتل متتن أداء واجباتتته وتتتدعيما  لستتلطته علتتى الطفتتل، فقتتد أنشتت

جريمة خاصة هي : إخفاء الطفل المحكوم بتسليمه أو تحريضه أو مساعدته علتى الفترار
191
فتنص  

علتى أنته " عتدا الأبتوين والأجتداد والتزوج والزوجتة يعاقتب بتالحبس  003قانون الطفل فتي المتادة 

ه وبغرامتتة لا تزيتتد علتتى ألتتف جنيتته أو بإحتتدى هتتاتين العقتتوبتين كتتل متتن أخفتتي طفتتلا  حكتتم بتستتليم

 لشخص أو جهة طبقا  لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

 القضائي الثالث: الاختبارالفرع 

 تمهيد :

يعد الاختبار القضائي في علم العقاب اسلوب هام من أساليب المعاملة العقابيتة يطبتق علتى 

القضتائي  الاختبتارر وتشتريعات الأحتداث يعتبت فتوانينشخص المجرم المحكوم عليه، وعلى صعيد 

تساهم في العمل على تقويم الحدث والعمل على تأهيله مرة أخرى للمجتمتع، وهتو  التدابير التيمن 

 القضائي، ثم بيان ضوابطه على النحو التالي: بالاختبارما يتعين علينا بيان المقصود 

 المقصود بالاختبار القضائي:  -أولا

ني عتن طريتق فترض التزامتات معينتة حرية الجتا وضع تحت الاختبار تقييديقصد بنظام ال

عليتته وخضتتوعه لتتبعض تتتدابير الرقابتتة والمستتاعدة، فتتإذا أختتل بهتتذه الالتزامتتات أو التتتدبير ستتلبت 

حريته
192،

 تحقيق في وفعالية تطورا   العقاب، وأكثرها بدائل أشهر من القضائي الاختبار نظام ويعد 

للجزاء الجنائي الإصلاحي الهدف
193.
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والهدف الرئيسي متن نظتام الوضتع تحتت الاختبتار تجنيتب الحتدث تطبيتق العقوبتة الستالبة 

عليتته ومتتدى  الالتزامتتاتللحريتتة عليتته، والاكتفتتاء بتقييتتد حريتتته عتتن طريتتق فتترض مجموعتتة متتن 

، كما أنه يخضع  للرقابة والإشراف خلال فترة محددة، ويتم تقييتد حريتته الالتزاماتاستجابته لتلك 

ي حالة فشل ذلك النظام  في إصلاح وتقويم المحكوم عليه مرة أخرى. كما يساهم هتذا مرة أخرى ف

التدبير فتي العمتل علتى إعتادة تأهيتل الطفتل وتكيفته متع بيئتته الطبيعيتة والمجتمتع متن حولته فيتمتتع 

 بحياته وحريته ولكن بإشراف أشخاص مؤهلين ذات كفاءة عالية  .

مصتري مضتمون الاختبتار القضتائي، بأنته يكتون متن قتانون الطفتل ال 011وتعرف المادة 

الاختبار القضائي كوضع الطفل في هيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات 

التي تحتددها المحكمتة . ولا يجتوز أن تزيتد متدة الاختبتار القضتائي علتى ثتلاث ستنوات، فتإذا فشتل 

التواردة  التتدابير الأخترىمتا تتراه مناستبا متن  عرض الأمر على المحكمة لتتخذ الاختبارالطفل في 

  . من هذا القانون 010بالمادة 

بوضع  الاختبار القضائيوفي قانون الأحداث الكويتي تنص المادة التاسعة على أن" يكون 

الحتدث فتتي بيئتتته الطبيعيتة تحتتت اشتتراف وتربيتتة وتوجيته مراقتتب الستتلوك وذلتك بتتأمر متتن محكمتتة 

أن لا تتجتاوز الستنتين، وعلتى أن  الاختبار علىالواجب مراعاتها ومدة  الأحداث يحدد فيه الشروط

 . "الاجتماعيةتتم اجراءاته بمكتب المراقبة 

وفي قانون الأحداث القطري " يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية 

 .تحت ملاحظة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ووفقا  لما تقرره المحكمة

المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا  من التدابير الأخرى  الأمر على الاختبار عرضفشل الحدث في  فإذا

 ( من هذا القانون .3الواردة بالمادة )

                                                                                                                                                                     
http://www.kotobarabia.com/ 
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الحتالات التتي يجتوز  علتى أنته "فتي متن قتانون الأحتداث الإمتاراتي 03كمتا تتنص المتادة  

مدة لا تقتل  الإدانةبوقف النطق بحكم  الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر

وضتتع الحتتدث تحتتت الإشتتراف والقيتتود التتتي يقتضتتيها  عتتن ستتنة ولا تزيتتد علتتى ثتتلاث ستتنوات متتع

فاذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كان لتم تكتن والا اعيتدت  اختباره قضائيا .

 قانون.هذا ال لأحكاممحاكمته طبقا 

 القضائي: ضوابط الاختبار -ثانيا

هنتتاك العديتتد متتن الضتتوابط الموضتتوعية والتتتي تختلتتف حستتب مستتلك التشتتريعات المتعلقتتة 

 .القضائي تدبير الاختباربالأطفال والتي تستهدف تنظيم توقيع 

 شروط توقيع الاختبار القضائي: -1

تتدابير من قتانون الاحتداث علتى أنته يشتترط لتوقيتع  03نص المشرع الإماراتي في المادة 

 :ما يلي الاختبار

أن يتتتم فتتي الأحتتوال التتتي يجتتوز فيهتتا الحكتتم علتتى الحتتدث بعقوبتتة أي أن لا يقتتل عمتتر  -

 سنة. 03عن  ولا يزيد 01الحدث عن 

أن يكتون قتد ارتكتتب جريمتة تقتضتتي توقيتع عقوبتتة الحتبس يستتتوي أن تكتون جنايتتة أو  -

 جنحة.

 الاختبار:التزامات الحدث خلال فترة -2

تتتدبير ستتالفة التتذكر أنتته لكتتى يتحقتتق  03ي يستتتفاد متتن نتتص المتتادة طبقتتا للقتتانون الإمتتارات

القضائي وإبقاء الحتدث فتي بيئتته الطبيعيتة متع والديته، وأن يتقيتد فتي ذلتك بقيتدين، أولهمتا  الاختبار

بتتإلزام الحتتدث بواجبتتات معينتتة مثتتل حضتتوره اجتماعتتات ثقافيتتة أو تهذيبيتتة أو دينيتتة، أو منعتته متتن 

مثتتل الملاهتتي ومحتتال الخمتتور، كمتتا أن القيتتد الثتتاني يتمثتتل فتتي إخضتتاع التتذهاب التتى أمتتاكن معينتتة 

، التذي يتعتين عليته الاجتمتاعيالحدث للتوجيه والإشتراف والمستاعدة ويقتوم بهتذه المهمتة المراقتب 
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لكي ينجح في مهمتته، أن يكستب ثقته الحتدث وثقتة أهلته، كمتا يتطلتب منته اليقظتة والصتبر وبعتض 

الحتتدث عتتن العوامتتل المستتببة والدافعتتة التتى ارتكتتاب الجريمتتة أو الحتتزم، وعلتتى المراقتتب أن يبعتتد 

للانحرافأسباب التعرض 
194
 . 

 الحدث:مدة اختبار -3

بحتد –تزيد على ثلاث ستنوات، ومتن ثتم يمكتن للقاضتي أنقتاص تلتك المتدة  الاختبار لامدة 

 . -أدنى في التشريع الإماراتي مقداره سنة، وبدون حد أدنى في التشريع المصري

جانبنا نؤيد مسلك المشرع الإماراتي التذي حتدد حتدا ادنتى لتتدبير الاختبتار القضتائي، ومن 

 ونرى مناسبا أن تأخذ به التشريعات التي لم تنص عليه ومنها القانون المصري.

 وعلى صعيد قانون الأحداث الكويتي فإن مدة الاختبار لا تتجاوز السنتين . 

 الجانحين الاحداثالتي توقع على  صور التدابير الإلزامية: المطلب الثاني

 وتقسيم:تمهيد 

التتتتدابير ذات الطبيعتتتة الإلزاميتتتة تتمثتتتل فتتتي القيتتتام بالعديتتتد متتتن  متتتن صتتتورهنتتتاك العديتتتد  

الستتلبية أو الايجابيتتة التتتي توقتتع علتتى الأطفتتال التتذين يرتكبتتون الجتترائم أو المعرضتتين  الالتزامتتات

 للانحراف.

 التالي:ويقتضي لبيان تلك الصور استعراض بعض صور التدابير على النحو 

 الإلزام بواجبات معينة.–الفرع الاول 

 والعمل.الإلحاق بالتدريب  -الفرع الثاني 

 الإيداع والإبعاد. –الفرع الثالث   

                                                           
ص ، 0991أصرول علرم العقراب ، مطبوعرات جامعرة الإمرارات ،سرنة ،د. محمد أبو العلا عقيدة  نظر.ا641-644الحافر  ،المرجع السابو ،ص خلفاند. شيخة  194
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   :بواجبات معينة الأول: الإلزامالفرع 

 تمهيد:

التتتي يلتتتزم بهتتا الحتتدث فقتتد تكتتون ذات صتتورة إيجابيتتة تتمثتتل فتتي  صتتور الواجبتتاتتتعتتدد 

عتن القيتام بعمتل  الامتنتاعبقيام بعمل محدد، كما أنها قد تأختذ صتورة ستلبية وتتختذ صتورة  الالتزام

محدد، وهو ما يقتضي علينا بيان صور الواجبات التي يلتزم بها الطفل طبقا لما قررته التشتريعات 

 وضح الجهات المسؤولة عن إقرار تلك القيود.الخاصة بالأطفال، ثم ن

 

 :الحدثصور الواجبات التي يلتزم بها  -أولا

متن قتانون الأحتداث الإمتاراتي علتى أن" يجتوز للمحكمتة أن تتأمر بمنتع  09نصت المادة  

الحدث من ارتيتاد الأمتاكن التتي يثبتت أن تتردده عليهتا لته تتأثير فتي جناحته او تشترده"، كمتا تتنص 

علتتى أنتته " يجتتوز للمحكمتتة أن تحظتتر علتتى الحتتدث مزاولتتة اعمتتال معينتتة متتتى تبتتين أن  71المتتادة 

 ده راجع الى مزاولته هذه الاعمال" .جناحه أو تشر

 013المتادة  قررتتهكما نص قانون الطفل المصري بأن الإلتزام بواجبتات معينتة طبقتا لمتا 

 من قانون الطفل يتمثل في : 

 أنواع من المحال .       حظر ارتياد -

 فرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة .  -

 التوجيهية . الاجتماعات أو بالمواظبة على بعض -

 .أو غير ذلك من القيود ... -
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متتن قتتانون الأحتتداث القطتتري علتتى أن "الإلتتزام بواجبتتات معينتتة يكتتون  07ونصتتت المتتادة 

بتكليف الحدث بالمواظبة في أوقات محددة على بعض الاجتماعتات التوجيهيتة الدينيتة أو غيتر ذلتك 

 من الواجبات ....."

ئفة التدابير المقيدة للحريتة، لأنته يتضتمن مجموعتة متن الأوامتر طا التدبير إلىوينتمي هذا 

والنواهي التي يتعتين علتى الحتدث الالتتزام بهتا، وهتذه الأوامتر والنتواهي تترتبط بظتروف التدعوى 

وملابستتات الواقعتتة المستتندة للحتتدث، ومتتن ثتتم تختلتتف الواجبتتات والمحظتتورات التتتي تفتترض علتتى 

ها ونوعها وجسامتها والنتائج المترتبة عليها الحدث باختلاف الجريمة ومكان ارتكاب
195  .

 

 

 ولة عن توقيع القيود المتعلقة بالتدابير: الجهات المسئ -ثانيا 

 الاجتماعيتتةبالنستبة للقتانون القطتتري يحتدد ذلتك التتتدبير بقترار متن وزيتتر العمتل والشتؤون 

المختصتتة بتتوزارة الداخليتتة بالتعتتاون متتع وزارة العمتتل  التتتدبير الجهتتةوالإستتكان وتتتتولى تنفيتتذ هتتذا 

والإسكان، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر الاجتماعيةوالشئون 
196.

 

وعلى صعيد القانون المصري تحدد تلك الجهات من قيود وذلك بموجب قترار يصتدر متن 

، ويعنى ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يلتزم الطفتل بواجبتات غيتر متا ورد الاجتماعيةوزير الشؤون 

 الاجتماعيةفي النص بالصورة التي يحددها قرار وزير الشئون 
197

.ويكون الحكم بهذا التدبير متدة 

 لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

لى سبيل الحصر، ومن ع بأمور محددةكما يلاحظ أنه يفرض هذا الإلزام على الطفل القيام 

 اختيتار الإلتزامثم لا يجوز للقاضي الزامه بواجبات اخرى، ولكن القاضي يملك ستلطة تقديريتة فتي 

                                                           
 .102، ص المرجع السابو  موسي ، سليماند. محمود  195

 الاحداث القطر  .  انونمن  06المادة  196

 .19أ. مدحت الدبيسي ،المرجع السابو ، ص   197
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 الحانتتاتالتتذي يتفتتق متتع المخالفتتات والتجتتاوزات التتتي يقتتوم بهتتا الطفتتل، ومتتن ثتتم فتتإذا كتتان يرتتتاد 

مرة أخرى  ارتيادهاوالملاهي تم الزامه بعدم 
198
. 

 ق بالتدريب والعمل الإلحا :الفرع الثاني

 تمهيد:

نصت العديد من التشريعات على تدابير الإلحاق بالتدريب والتأهيل للعمل من أجتل تحقيتق 

المنفعة العامة والتي ينعكس تأثيرها على المصلحة الخاصة للطفل والمصتلحة العامتة للمجتمتع بعتد 

 كمواطن صالح الى المجتمع. تأهيلهإعادة 

 

 والتأهديل بالتدريبالإلحاق   -أولا  

الالزام بالتدريب المهني بأن  من قانون الأحداث الإماراتي على أن "يكون 70تنص المادة 

أو المتتتاجر أو  المصتتانعالمهنتتي الحكوميتتة أو أحتتد  تعهتتد المحكمتتة بالحتتدث التتى مراكتتز التتتدريب

 ثلاث سنين" . لا تجاوزوذلك كله لمدة  المزارع التي تقبل تأهيله

الإلحاق بالتدريب المهني من قانون الأحداث القطري على أنه "يكون  00كما تنص المادة 

أو المتتزارع  المصتتانعبتأن تعهتتد المحكمتة بالحتتدث التتى أحتد المراكتتز المخصصتة لتتذلك أو التتى أحتد 

المملوكتتة للدولتتة التتتي تخضتتع لإشتترافها وتقبتتل تدريبتته، ولا تحتتدد المحكمتتة فتتي حكمهتتا متتدة لهتتذا 

 ".التدبير

من قانون الطفل المصتري علتى أن " يكتون تتدريب الطفتل وتأهيلته  019كما تنص المادة 

أو المتتتاجر أو  المصتتانعبتتأن تعهتتد المحكمتتة بتته التتى أحتتد المراكتتز المخصصتتة لتتذلك أو التتى أحتتد 

المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحتددها المحكمتة فتي حكمهتا، علتى 

                                                           
 .061د. خالد مصطفي فهمي ،المرجع السابو ،ص198
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 انتظتامبقتاء الطفتل فتي الجهتات المشتار إليهتا علتى ثتلاث ستنوات، وذلتك بمتا لا يعيتق ألا تزيد متدة 

 " .. الأساسيالطفل في التعليم 

مقتضى هذا التدبير أن تعهد المحكمة بالطفل الى أحد المراكز المخصصة لذلك أو الى أحد 

مها مدة لهتذا التتدبير، أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة في حك المصانع

 انتظتام لا يعيقعلى ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما 

الطفل في التعليم الاساسي 
199
. 

بالتتتدريب والعمتتل ذو طتتابع تقتتويمي لأنتته يهتتدف التتى تحقيتتق العديتتد متتن  وتتتدبير الإلحتتاق

 الأهداف التي تتمثل فيما يلي:

طفل بالعديد من الواجبات وخضوعه لذات النظام، مما يولد لديه الشعور بالواجب التزام ال-

ويبرز أمامه العديد من القيم والمباد  التتي تنتزع منته الخطتورة الإجراميتة، وتبتين لته قيمتة العتيف 

كمواطن شريف في المجتمع  
200.

 

متتن حيتتث العتتاملين فتتي مراكتتز التتتدريب والعمتتل فهتتم يلتزمتتون بالعديتتد متتن الواجبتتات -

، وذلتك يتنعكس تتأثيره علتى تقتويم الحتدث، كمتا أنته يلقتن الحتدث الالتزامتاتويخضعون للعديد من 

تدريبا مهنيا من شأنه التزام الحدث السلوك السليم 
201
. 

مثتل خروجته  اعوجاجتهصتة فتي حالتة لتدى الطفتل وخا والاجتماعيةتدعيم القيم الأخلاقية -

والملاهي، ويتولى قاضي المحكمة أو من ينيبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظتة  للحانات

للأطفال وغير ذلك من الجهات التي  الاجتماعيةوكذلك مراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية 

                                                           
 ".6111يونيه سنة  01في مكرر  64الجريدة الرسمية العدد  – 6111لسنة  062ر م  قانونالطفل المصر " مستبدلة بال  انونمن  014ذلك المادة  فيظر أن  199

 .11أ. مدحت الدبيسي ،المرجع السابو ، ص   200

 .21د. عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابو ، ص  201
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الاقتل  أشهر علىتتعاون مع المحكمة كل ثلاثة 
202 

تقتارير تقتدمها تلتك المؤسستات  ، أوعتن طريتق

للمحكمة
203
. 

 العمل للمنفعة العامة-ثانيا 

،ونتص عليته فتي  7113لستنة  071استحدث المشرع المصري هذا التدبير بالقانون رقتم 

متن قتانون الطفتل التتي نصتت علتى أن "يحكتم  010متن المتادة  1قانون الطفل المصري فتي البنتد 

العمتل -1على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشترة ستنة ميلاديتة كاملتة، إذا ارتكتب جريمتة "...

لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا  للمنفعة العامة بما

 0991لستنة  07العمل وضوابطها." ،وبالرجوع الى اللائحتة التنفيذيتة لهتذا القتانون رقتم 
204

علتى 

أن أنواع هذا العمل وضوابطها تتمثتل فتي "تكليتف الطفتل بالقيتام بأحتد الأعمتال التتي تفيتد المجتمتع 

اليه والمسؤولية عما اقترفه، وبما يطور من شخصيته ويحتافظ  بالانتماءفي نفسه الإحساس  وتعزز

على كرامته، ولا يرهقه بدنيا  او يضره نفستيا  " مثتال ...العمتل فتي المكتبتات العامتة بكافتة أنواعهتا 

القريبتتتة متتتن محتتتل اقامتتتته ودور رعايتتتة الأشتتتخاص ذوو الإعاقتتتة والمستتتنين، والعجتتتائز والأيتتتتام 

 المحكمتة. ويراعتىوغيرها من الأعمال المماثلة، وذلك للمتدة التتي تحتددها  والحضاناتوالمدارس 

  -:الآتيةفي التكليف بأي من هذه الأعمال الضوابط والمعايير 

 )أ(أن يكون العمل ذا فائدة للمجتمع بمستوياته المختلفة  

 سية.)ب(الا يكون فيه ما يمس كرامة الطفل أو الأضرار بحالته النف

 )ج(الا يكون العمل ضارا  بصحة الطفل البدنية والنفسية.

 .الانتماء)د(أن يعزز في نفس الطفل احترام النفس وروح 

                                         "وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مصلحة الطفل "  

                                                           
 .066د. خالد مصطفي فهمي ،المرجع السابو ،ص 202

 الأحداث الإماراتي.  انونمن  ة/الفقرة الةاني61المادة  203

 . 6101لسنة  6121صادرة بقرار رئيل مجلل الوزراء ر م   204
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 والإبعاد الثالث: الإيداعالفرع 

 تمهيد:

تناولتتت غالبيتتة التشتتريعات المتعلقتتة بالطفتتل تتتدابير الإيتتداع ستتواء تتتم ذات الإيتتداع فتتي أحتتد 

احد مؤسسات الرعاية  الإيداع فيالمستشفيات أو المصحات العلاجية، كما أن هناك تدابير تتضمن 

ث ، ومن ناحية أخرى تضمن التشريع الإماراتي بتتدبير الإبعتاد عتن التبلاد بالنستبة للحتدالاجتماعية

 .غير الوطني

 تدبير الإيداع  -أولا  

هناك نوعين من تدابير الإيداع سواء تمثل في الإيداع في أحد المستشفيات، أو الإيتداع فتي 

 نستعرضهم على النحو التالي: الاجتماعيةمؤسسات الرعاية  أحد

 

 الإيداع في أحد المستشفيات  -1

اذا تبتين لهتا أن جنتاح  أنته "للمحكمتة( من قانون الأحداث الإماراتي على 77تنص المادة )

متتأوى علاجتي أو منشتتأة صتتحية  الحتدث أو تشتترده راجتع التتى مترض عقلتتي أن تتأمر بوضتتعه فتي

  مخصصة لهذا الغرض الى أن يتم شفاؤه".

المشتترفين علتتى الأطبتتاء اختتلاء ستتبيل الحتتدث بعتتد ذلتتك بنتتاء علتتى تقتتارير  وتقتترر المحكمتتة

 علاجه.

تبين لمحكمتة الأحتداث أن  إذان الأحداث الكويتي على أنه "( من قانو00كما تنص المادة )

تستتدعى الرعايتة او العتلاج الطبتي، فلهتا  للانحترافالحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعترض 

أن تقرر ايداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستتدعي حالتته الصتحية البقتاء فيهتا 

 امتر هتذاعلى أن يعاد النظتر فتي  والاجتماعيةللتقارير الطبية تحت الإشراف الطبي المطلوب وفقا 

 تبين للمحكمة أن حالته الصحية اصبحت تسمح بذلك". إذاالتدبير 
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من قانون الطفل المصري على أن "إذا وقع الفعل المكتون للجريمتة  011تنص المادة كما 

أو الاختيتار أو  الإدراكتحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلتي افقتد الطفتل القتدرة علتى 

جستيم ادراكته أو حريتة اختيتاره، حكتم  قتدركان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضتعفت علتى 

ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضتاع المقتررة لته  . بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة

عد صدور الحكم"، كمتا تتنص القانون بالنسبة الى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو ب

من القانون المذكور على أنه "يلحتق المحكتوم بإيداعته أحتد المستشتفيات المتخصصتة،  013المادة 

وتتتولى المحكمتة الرقابتة علتى بقائته تحتت  . بالجهات التي يلقى فيها العناية التتي تتدعو إليهتا حالتته

ستنة يعترض عليهتا خلالهتا تقتارير العلاج في فترات دوريتة لا يجتوز أن تزيتد أي فتترة منهتا علتى 

ستتبيله إذا تبتتين لهتتا أن حالتتته تستتمح بتتذلك، وإذا بلتت  الطفتتل ستتن الحاديتتة  وتقتترر إختتلاءلأطبتتاء، 

نقتتل التتى أحتتد المستشتتفيات المخصصتتة لعتتلاج  استتتمرار علاجتتهوالعشتترين وكانتتت حالتتته تستتتدعه 

 الكبار. 

ق بإحتتدى المؤسستتات متتن قتتانون الأحتتداث القطتتري علتتى أنتته "يلحتت 03كمتتا نصتتت المتتادة 

الصحية المتخصصة الحدث المحكوم بإيداعه مؤسسة صحية، إذا تبين للمحكمتة أن حالتته تستتدعي 

الرعاية أو العلاج الطبتي، وتتتولى المحكمتة الرقابتة علتى بقائته تحتت العتلاج فتي فتترات دوريتة لا 

وتقترر إختلاء ستبيله يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، تعرض عليها خلالها تقتارير الأطبتاء، 

 .إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك

، نقتل التى القستم استتمرار علاجتهوإذا بل  الحدث سن الثامنة عشرة وكانت حالته تستتدعي 

 الى مؤسسة صحية أخرى. الكبار أوالمختص من المؤسسة الصحية المخصصة لعلاج 
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 الاجتماعيةالإيداع  في إحد  مؤسسات الرعاية  – 2 

تطبتتق علتتتى الأحتتداث الجتتانحين فتتي مختلتتتف  التتتدابير التتتيأهتتتم  التتتدبير متتنيعتبتتر هتتذا 

علتى إيتواء الحتدث مؤسستة أو معهتدا أو دارا يخضتع فيته  التتدبير والعمتلالتشريعات، ومؤدى هتذا 

 . 205 حياته جوانبلبرنامج تربوي وتهذيبي شامل يخضع لكافة 

أن تحكتم بإيتداع الحتدث  للمحكمتةأنته " من قانون الأحداث الإماراتي على 73تنص المادة 

والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة  دور التربيةفي معهد مناسب لتأهيله أو في احدى 

 ". للدولة أو المعترف بها منها

للإشتراف و المتابعتة،  حيث أن تلك المعاهد المخصصة لرعاية الأحداث تشكل فيهتا لجنته،

عن الحدث بناء على التقارير التتي تقتدمها هتذه الجهتات اليهتا وفقتا لأحكتام الإفراج  وتقرر المحكمة

 عمره. عشر منمن هذا القانون .ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بل  الثامنة  39المادة 

كما تنص المادة العاشرة من قانون الأحداث الكويتي على أن " لمحكمتة الأحتداث أن تتأمر 

والعمتل  الاجتماعيتةدى المؤسسات المناسبة المعتترف بهتا متن وزارة الشتؤون الحدث في اح بإيداع

، فتإذا كتان الحتدث ذا للانحترافلغرض ايتواء ورعايتة الأحتداث المنحترفين والأحتداث المعرضتين 

 . عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله"

 دور الإعدادإحدى  من قانون الأحداث القطري على أنه " الإيداع في 09كما تنص المادة 

الاجتماعي المخصصة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين وعلى الدار أن تقدم للمحكمة تقريرا  عن 

ويجب ألا تزيد مدة .ما تراه مناسبا  في شأنه لتقرر المحكمةحالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر 

الحدث ذا عاهة يكون فإذا كان  .الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح

 .الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله

                                                           
.ويطلرو علر  تلرك الامراكن التري يرتم أيرداع فيهرا الاحرداث تسرميات مختلفرة فالقرانون المصرر  يسرتعمل  160، ص المرجرع السرابو  موسري ، سرليماند. محمرود  205

اني يعبررر عنهررا مصررطلح "مؤسسررات الرعايررة الاجتماعيررة " ،فرري حررين أن القررانون الليبرري يصررطلح عليهررا بتعبيررر "دور التربيررة وتوجيرره الاحررداث " ،والقررانون اللبنرر

 ."معهد التأديب"  بمصطلح  "معهد الاصلاح "أو
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متتتى بلت  الثامنتتة عشترة فتتإذا بلت  هتتذه  الاجتمتاعي دور الإعتتدادولا يجتوز بقتاء الحتتدث فتي 

 السن، نقل الى أحد السجون المخصصة لتنفيذ الأحكام على الكبار.

ثلاثتة قيتود القيتد ومن خلال النص المذكور يتضح هنا أن القانون القطري قتد قيتد الإيتداع ب

المخصصتتة لرعايتتة الأحتتداث وتقتتويم  الاجتمتتاعي دور الإعتتدادالأول يتمثتتل فتتي الإيتتداع فتتي إحتتدى 

 المنحرفين.

والقيد الثاني هو أنته يتعتين علتى دار رعايتة الأحتداث أن تقتدم للمحكمتة تقريترا  عتن حالتة  

 الحدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر المحكمة ما تراه مناسبا  في شأنه .

والقيتتد الثالتتث أنتته يجتتب ألا تزيتتد متتدة الإيتتداع علتتى عشتتر ستتنوات فتتي الجنايتتات وخمتتس  

 سنوات في الجنح.

 7113لسنة  071من قانون الطفل المصري مستبدلة بالقانون رقم  012كما تنص المادة 

للأحتداث التابعتة للتوزارة  الاجتماعيتةيكتون إيتداع الطفتل فتي إحتدى مؤسستات الرعايتة  "علتى أن 

اجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كتان الطفتل معاقتا يكتون الإيتداع فتي معهتد  بالشؤونالمختصة 

 أمر الحتدثمحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة مناسب لتأهيله، ولا تحدد ال

 لتقريتر المحكمتةعن طريق تقرير تقدمته المؤسستة التتي أودع بهتا الطفتل كتل شتهرين علتى الأكثتر 

أن تراعى أن يكون الإيتداع لأقصتر فتترة ممكنتة،  الاقتضاء علىأو إبداله حسب  التدبير فوراأنهاء 

 ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ اخير". وفي جميع الأحوال يتعين

وتثير النصوص سالفة الذكر العديد من الملاحظات التي تتمثل فيما يلي: 
206.

   

حتترص المشتترع علتتى الإشتتارة صتتراحة التتى عتتدم جتتواز الحكتتم بهتتذا التتتدبير إلا كمتتلاذ  -

 أخيـر.

                                                           
 .24سيد كامل ، المرجع السابو  ،ص  رد. شري 206
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يحقتق غرضته فتي إصتلاح  أشار المشرع الى عتدم تحديتد متدة التتدبير نستبيا ، وذلتك حتتى-

 الطفل وتأهيله اجتماعيا  والقضاء على الخطورة الإجرامية التي توافرت لديه . 

ولكن المشرع في الوقت نفسه وضع حدا  أقصى لمدة هذا التتدبير، نتزولا  علتى مقتضتيات -

. فلا يجوز أن تزيد مدته علتى عشتر ستنوات فتي الجنايتات وخمتس ستنوات الفرديةحماية الحريات 

 . للانحرافالجنح وثلاث سنوات في حلات التعرض  في

الحريتة بتأن يستمح لأهتل الحتدث  وأضرار ستلبويهدف هذا التدبير الى التخفيف من تأثير 

بزيارته ،ويمنح الحدث في كل عام اجازة  يقضيها بين أهله، كما يسمح لته بقضتاء عطلتة الأستبوع 

مع ذويه أذ أحسنت الشهادة فيه من المشرفين عليه، ومن ناحية ثانية يتلقن الحدث العديد من مباد  

التربوي والتعليمي العلوم وفق برامج معينة يغلب عليها الطابع التقويمي و
207  .

 

وقتتتد وضتتتع المشتتترع المصتتتري فتتتي هتتتذه الحالتتتة الطفتتتل داختتتل مؤسستتتات تابعتتتة للشتتتئون 

لأحكام الرقابة على الاطفال في حين لتم يتنص علتى ذلتك فتي التتدريب المهنتي لأن هتذه  الاجتماعية

الحالة التدبير فيها مختلف، لأنه تدبير ستالب للحريتة يفتترض إخضتاعهم لبرنتامج تتأهيلي وتقتويمي 

متكامتتل بهتتدف العمتتل علتتى تنشتتئتهم اجتماعيتتا والعمتتل علتتى تتتأهيلهم وإعتتدادهم متترة أختترى للبيئتتة 

مواطنين صالحين والمجتمع ك
208
. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29د. عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابو ، ص  207

 .061د. خالد مصطفي فهمي ، المرجع السابو ،ص 208
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  :تدبير الإبعاد -ثانيا  

فقط،  الأجانب وقاصر علىمقيد للحرية  تدبير احترازيالإبعاد هو الإخراج من البلاد باعتباره 

حين يشكل سلوكهم خطرا على السلامة العامة في المجتمع فيفرض عليهم مغادرة الإقليم الوطني 

وعدم العودة اليه مرة اخرى بصفة مؤبدة أو بعد مضي المدة المحددة لهذا التدبير
209 .

 

 العليتا الاتحاديتةللحرية، وتطبيقا لذلك فقد قضت المحكمتة  التدابير المقيدةوالإبعاد يعد أحد 

للحريتة التتي رأي المشترع  التتدابير المقيتدةفي حكم لهتا بأنته "لمتا كتان الإبعتاد عتن الدولتة هتو أحتد 

العتتام، وإذا كتتان  الأمتتناتخاذهتا فتتي شتتأن غيتر المتتواطنين التتذين يشتتكل بقتاؤهم بالدولتتة خطتترا علتى 

مجتمع فإنه المقصود من هذا التدبير مواجهة خطورة إجرامية  كامنة في هذا الأجنبي ليدرأها عن ال

لا محل لاتخاذه إلا عند ثبوتها ويتعين أن ينقضي بزوالها ، ولابد أن يرد عليه ما يجعلته ملتئمتا متع 

يعرض لتلك الخطورة التي وضع لمواجهتها ....." التطور الذي
210 .

 

ومضمونها هي أن  79ينص على ذات التدبير قانون الأحداث الإماراتي في المادة رقم 

الحكم  كان الحدث من غير المواطنين أن تحكم بإبعاده من البلاد ويكون إذاللمحكمة  "يجوز

عاد الحدث الى احدى حالات التشرد أو الجناح". وينفذ حكم الإبعاد خلال  إذابالإبعاد وجوبيا 

 صدوره.اسبوعين من تاريخ 

 التالي:في  بتدابير الإبعادوتتمثل الأحكام المتعلقة 

زي للمحكمة لها أن تأخذ به أو تأخذ بغيتره متن التتدابير ويكتون أن تدابير الإبعاد جوا -أولا  

 الجناح.وجوبي في حالة عودة الحدث إلى إحدى حالات التشرد أو 

                                                           
والتشتريعية والقضتائية ، دائترة القضتاء ،أبتو ظبتي ب فتي التشتريعات الجنائيتة العربيتة ، مركتز البحتوث والدراستات  الفقهيتة انتد. أحمد عبد الظاهر ، إبعتاد الأج 209

العقوبتات "القستم العتام " ،دراستة مقارنتة  قتانوند. علتى عبتد القتادر القهتوجي  ،شترح  رأنتظ، 99ص  4114العربية المتحدة ، الطبعتة الاولتى ،طبعتة  الإمارات،

 .111،ص  6116بيروت ،سنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،

 .4114،ص  41،رقم  11ق ،مجموعة أحكام المحكمة ،س  15لسنة  111،الطعن رقم  1994/ 11/5ية العليا ، حكم المحكمة الاتحاد 210
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غيتر يجب أن يكون الحدث من غير المواطنين أي ينتمي بجنسيته التى دولتة أخترى –ثانيا  

 المتحدة.الإمارات العربية  دولة

 صدوره.اسبوعين من تاريخ ينفذ حكم الإبعاد خلال  -ثالثا  

متن  37 لا يجتوز استتئناف الحكتم الصتادر علتى الحتدث بالإبعتاد طبقتا لتنص المتادة -رابعا  

قانون الأحداث الإماراتي" 
211
. 

 

                                                           
 .جزائي  و  0،ل 6112لسنة  644م ر  الطعن، 11/14/4112، تمييزدبي 211
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 الأحكام الخاصة بتشرد الأحداث : الفصل الثاني

 وتقسيم:تمهيد 

، ليس مرده العوامل الداخلية في أعماق نفسته هتي التتي دفعتته التى المشردلاشك أن الطفل 

كتتامن فتتي شخصتتيته، ذلتتك أن الحتتدث متتازال فتتي ستتن  لانحتترافستتلوكه، كمتتا أن فعلتته لتتيس نتاجتتا 

خلال تلك المرحلة يكون على الفطترة التتي فطتره الله  والأنسانالتمييز والادراك،  وانعدامالطفولة، 

كُم رافالانحتتعليهتتا ،مبتترأ متتن عوامتتل  ج  ُ أ خْتتر  اللهَّ تتاتِكُمْ لا   والإجتترام لقولتته تعتتالى "و  ه  تتن بُطُتتونِ أمَُّ مِّ

ا يْئ  عْل مُون  ش  " ت 
212
. 

وتشرد الأحداث لا يعتبر جريمة في غالبيتة التشتريعات والقتوانين، بتل هتو ظتاهرة تتطلتب 

تتتدخل المشتترع لحمايتتة ورعايتتة الحتتدث ولتتيس عقابتته 
213 

، والحتتدث فتتي حتتالات التشتترد يكتتون فتتي 

حاجة ماسة للعناية والحماية والمساعدة، أي يجب الا يترك وشتأنه فتي تلتك الظتروف التتي لتم تكتن 

 العقلتينتاجا  لصنع يده، بل أنها نتاجا للعديد من الظروف المختلفة سواء كانت داخلية متعلقة بنمتوه 

 خارجية مثل البيئة أو المجتمع.والنفسي والبدني أو ظروف ناتجه عن العوامل ال

ومن هنا ساهمت المجتمعات الوطنية والدولية كلا على قدم المساواة في القيام باتخاذ كافة  

أو  للانحتتترافالتتتتدابير والإجتتتراءات القانونيتتتة والتشتتتريعات اللازمتتتة لمواجهتتتة حتتتالات التعتتترض 

الإمتتاراتي حتتالات التعتترض للجنتوح، ومتتن هنتتا ستتنت غالبيتتة التشتتريعات الوضتتعية ومنهتتا التشتتريع 

وقامت بحصر صور تلك الحالات، والإجتراءات الموضتوعية لحتالات تعترض  )التشرد(للانحراف

 .للتشردالطفل 

كما أن التشريعات لم تغفل في قواعدها العديد متن الأحكتام التتي تستاهم بتدور كبيتر وبتارز 

ك العوامتل التتي تتدفع الحتدث في مد يد العون والمساعدة لدى الحدث وذلك بالعمل على مواجهتة تلت

                                                           
 . 21سورة النحل ،ااية  212

 .424د. عبد الحكم فودة ،المرجع السابو ،ص  213
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الى الإجرام في المستقبل ومواجهتها بأسلوب يتلائم مع طبيعة الحدث الذاتية وظروفه، حيث تتعتدد 

الوسائل الوقائية التي تساهم في حماية الطفل من التشرد سواء كانت تلك الوسائل وطنية أو وستائل 

 دولية 

 بحثين على النحو التالي:وتقتضي دراسة أحكام تشرد الأطفال تقسيمه الى م

 المبحث الأول: حالات تشرد الأطفال في القانون الإماراتي والمقارن.

 والمقارن.: وسائل مواجهة حالات تشرد الأطفال في القانون الإماراتي المبحث الثاني

 في القانون الإماراتي والمقارن الاحداثحالات تشرد  تحديد: المبحث الأول

 وتقسيم:تمهيد 

نص على العديد من الحالات التي يعتبر فيهتا الحتدث  وإنماللتشرد، القانون لم يورد تعريفا 

أو التشرد  للانحرافمعرضا 
214

  . 

أو تشتترد الحتدث هتي تلتتك الحتالات التتي يتتأتي فيهتا الطفتل بستتلوك  بتانحرافوفقهيتا يقصتد 

 تماعيتةاجوأفعال ليس بالضرورة أن تكون جريمة، بل أن تلك الأفعال تشكل خطورة 
215

،ومتن ثتم 

 باحتمتالفإن تعرض الطفل للخطر مرهون بتوافر الخطورة الاجتماعيتة للطفتل بحيتث يكتون نتذيرا  

، للانحترافارتكابه للجريمة في المستقبل ، وترجع أهمية هذا الاحتمال في مقاومتة حالتة التعترض 

المشترع لمواجهتهتا لا حيث أن تلك الحالة لا تعتبر جريمة في قانون العقوبات، ومن ثم فإن وستيلة 

تتمثل فتي العقوبتة بتل تتختذ صتورة تتدابير وقائيتة تهتدف التى حمايتة الطفتل متن احتمتالات ارتكابته 

لتدفعته فتي  للانحترافالإجترام أو التعترض  هاويتةللجريمة في المستقبل وتأخذ بيده من الوقوع في 

تيار الحياة الشريفة والكريمة 
216
. 

                                                           
 .90-.9الأحداث ،المرجع السابو ، ص  انحرارد. عمر الفاروو الحسيني ،  214

 .202، ص  0999الجنائي "القسم العام " ،دار النهضة العربية ،سنة  القانون في، د. جميل عبد البا ي  الصرير ، المبادئ الرئيسية  لديند. عبد الأحد جمال ا  215

 .21، ص  المرجع السابو،أ. مدحت الدبيسي   216
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ويرى البعض أنه يقصد بحالات تشرد الأطفال تلتك الحالتة لا يرتكتب فيهتا الحتدث جريمتة 

جنائية يعاقب عليها القتانون، ولكنته يكتون معرضتا لإحتدى حتالات الجنتوح، وارتكتاب للجترائم فتي 

المستقبل، ومن أجل ذلك يطلق على هذا النتوع بأنته "جنتوح افتراضتي "أو " جنتوح اعتبتاري " أي 

وري" وليس جنوح "حقيقي" ،ويتحقق هذا النتوع متن الجنتوح عنتدما يتواجتد الحتدث أنه جنوح "ص

في إحدى الحالات التي ينص عليها القانون على سبيل الحصر دون القياس عليهتا، باعتبتار أن تلتك 

الحتتالات تعتترض الحتتدث التتى ارتكتتاب الجتترائم، وتلتتك الحتتالات يفتتترض فيهتتا القتتانون أنهتتا تشتتكل 

للأمتور التى  الطبيعتيضي مواجهتها والتصدي لهتا، لأنهتا تمثتل حستب الستير خطورة اجتماعية يقت

ارتكتتاب الحتتدث للجتترائم، وذلتتك علتتى التترغم متتن التستتليم بعتتدم تتتوافر أي متتن حتتالات الخطتتورة 

الإجراميتتة لتتدى الحتتدث
217
.حيتتث أنتته بتتتوافر تلتتك الحتتالات يعتبتتر اساستتا ومبتتررا لتوقيتتع التتتدابير  

وهدفها مواجهة الخطورة الإجرامية  الاحترازية التي يكون وظيفتها
218
. 

ولقتتد قتتررت القاعتتدة الثالثتتة متتن قواعتتد بكتتين بأنتته " كفلتتت الحمايتتة للإحتتداث المعرضتتين 

للجنوح إذا وجتدوا فتي حالتة متن حتالات التعترض للجنتوح والتذين تقتام علتيهم التدعوى لستلوكهم لا 

عقاب عليه إذا ارتكبه شخص بال  "
219
. 

بأحكتام تختلتف عتن الحتدث  للانحرافتفرد الحدث المعرض  من هذا المنطلق يكون لازما

المنحرف ،إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض التدابير المشتركة في الحالتين
220

  . 

 :ما يليالى مطلبين وفق  سوف نقسم هذا المبحثو 

 تحديد حالات تشرد الأطفال والآثار المترتبة عليها -المطلب الأول  

 اضي في تقدير حالات التشرد دور الق –المطلب الثاني 

                                                           
 .99، صالمرجع السابو  ،موسي  سليماند. محمود  217

 .22د. عبد الحميد الشواربي  المرجع السابو ، ص  218

 . 0912ظر  واعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون  ضاء الاحداث ،  واعد بكين ، منشورات الأمم المتحدة ،سنة أن   219
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 والآثار المترتبة عليها الأحداثتحديد حالات تشرد  :المطلب الأول

 وتقسيم:تمهيد 

كمتتا أستتلفنا فالحتتدث المشتترد هتتو الحتتدث المعتترض للجنتتوح ،وحتتالات التشتترد هتتي حتتالات 

 يكشف فيها الحدث عن خطورة اجتماعية قد تتحول إلى خطورة إجرامية مستقبلا .

الحدث، العديد من المظاهر والأشكال المختلفة، والتي توجه ستلوك  او انحرافتشرد يتخذ 

الطفل أو الحدث ،وتطبع شخصيته استمدادا من ظروف خارجية مستمدة من البيئة الفاسدة المحيطة 

والتتي تتتحكم فيته ،والتتي يعبتر عنهتا فتي صتورة  أعماقتهبه، كما تساهم العوامل النفسية الكامنة في 

اعمتتالا تنتتافي الاختتلاق والتتدين، ممتتا يشتتكل اختتلالا بالنظتتام  إتيانتتهستتلوك الستتوي، أو ال تختترج علتتى

الحدث وارتكابه العديد من الجرائم  انحرافالاجتماعي، مما يعتبر ذلك نتاجا عن حالات تساهم في 

221
. 

ومحكمة النقض المصرية عرفت التشرد بأنه  "هو حالة واقعيتة تثبتت للشتخص كلمتا وجتد 

الوستتيلة المشتتروعة للتعتتيف  انتفتاءفتتي وضتتع يستتدل منتته علتتى  والعيتتانماديتا بحالتتة ظتتاهرة للحتس 

الحتائز لاكتستاب  الستعيرغبتته عتن أبتواب  وانصترافوتتحقق بقعود الشخص عن العمتل اختيتارا 

مشتروع يفتي بحاجاتته  متاليأي مورد  انتفاءمع –وسيلة غير مشروعة للتعيف  باحترافهالرزق أو 

الضرورية ...."
 222

. 

وص عليهتتا قانونتتا علتتى ستتبيل وحالات التشتترد فتتي العديتتد متتن الحتتالات المنصتتوتنحصتتر

 الحصر.

ويتعتين علينتتا لبيتتان حتتالات التشتترد التتتي قتتد يرتكبهتتا الاطفتتال استتتعراض ذلتتك علتتى النحتتو 

 التالي :
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 في التشريع الإماراتي والمقارن للتشرد حالات تعرض الطفل–رع الأول الف   

 تشرد الأطفال   الإجراء الموضوعي لحالات –الفرع الثاني    

 في التشريع الإماراتي والمقارن حداثتشرد الأ الأول: حالاتالفرع 

 تمهيد:

تتعدد حالات تشرد الأطفال في التشريعات والقوانين، حيث يختلتف منهتاج التشتريعات فتي 

أو حتالات التشترد، فالمشترع الإمتاراتي  للانحتراف المعرضتةالتعبير اصطلاحيا عن تلك الحتالات 

يطلق على تلك الحالات تعبير "الحدث المشرد " ، ويسلك ذات المنهاج العديد من التشتريعات منهتا 

والليبي، ومتن جهتة اخترى هنتاك تشتريعات تستتعمل مصتطلح "الحتدث  والسودانين الأردني القانو

والفرنسي  والكويتي"مثل القانون المصري والسوري  للانحرافالمعرض للجنوح أو 
223
. 

أيا كان الأمر فقد ساهمت تلك التشريعات على اختلاف منهجها بحصر حالات التعترض   

أو التشرد وبينتها على وجه التفصيل والاجمال، وقد تأصلت تلك الحالات وتبلورت متن  للانحراف

أن متن –خلال العديد من التجارب المتنوعة سواء كانت اجتماعية أو قانونية وأثبتت تلك التجتارب 

تشتكل خطتر علتى الصتغير قتد يدفعته  الانحترافالشروط والضوابط اللازمة لتوافر أيا متن حتالات 

اب الجريمة الى ارتك
224
 . 

قتد نهتج مستلك غيتره متن التشتريعات  0929لستنة  9والمشرع الإماراتي في القانون رقتم 

وانحترافهموالقوانين الخاصة بالأحداث، بوصفه تطرق الى حالات تشترد الأحتداث 
225

، وفتي بيتان 

 تلك الحالات نستعرضها على النحو التالي :
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 المقارنة:لتشريعات حالات يشترك فيها القانون الإماراتي وا-أولا  

هنتتاك العديتتد متتن الحتتالات التشتتريعية التتتي يشتتترك فيهتتا القتتانون الإمتتاراتي متتع القتتوانين 

 المقارنة وتتمثل في التالي :

 تسول:وجود الحدث في حالة  -1

 9متتن قتتانون الأحتتداث الجتتانحين والمشتتردين الإمتتاراتي رقتتم  0/ فقتترة  03نصتتت المتتادة  

اذا وجد متسولا. ويعتد متن اعمتال التستول عترض ستلع  حدث مشرداعلى أنه يعتبر ال 0921لسنة 

 تافهة أو ممارسة اعمال لا تصلح موردا جديا للعيف .

المتادة  وديمتة "فتيبشأن قتانون حقتوق الطفتل " 7.01لسنة  3ونص القانون الاتحادي رقم 

 على أنه يحظر استغلال الطفل في التسول . 0/ فقرة  33

 91فتي المتادة  للانحترافوالقانون المصري حدد حتالات تعترض الطفتل للخطتر أو 
226
  /

يعد الطفتل معرضتا للخطتر...إذا وجتد متستولا، ويعتد متن  "على أنه  الطفل حيثمن قانون  2فقرة 

وغيتتر ذلتتك ممتتا لا يصتتلح  بهلوانيتتةأعمتتال التستتول عتترض ستتلع أو ختتدمات تافهتتة أو القيتتام بألعتتاب 

 موردا جديا للعيف.

المتعلقتتة بالتعريفتتات متتن قتتانون الأحتتداث الكتتويتي  0الأولتتى/ فتتي الفقتترة كمتتا بينتتت المتتادة 

.....اذا وجتد متستولا للانحترافكالتالي: يعتبر الحتدث معرضتا  للانحرافحالات الحدث المعرض 

 أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيف.

لستتنة  0انون الأحتتداث رقتتم /أ  متتن قتت7وفتتي القتتانون القطتتري نصتتت المتتادة الأولتتى/ فقتترة 

: كتل حتدث قتام بممارستة عمتل لا يصتلح للانحترافبشأن الأحداث بأن "الحتدث المعترض  0999

 موردا  جديا  للعيف...."
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أو غيتر  بهلوانيتة بألعتابويعد من اعمال التسول عرض السلع أو ختدمات تافهتة ،أو القيتام 

ذلتتك ممتتا لا يصتتلح متتوردا  جتتديا  للعتتيف 
227
تستتولا متتن يستتتدر عطتتف النتتاس فتتي ،كمتتا أنتته يعتتد م 

الطرقات نظرا لإصابته بعاهة أو بحالة مرضية لازمته، وذلك للضغط نفسيا علتى المتارة متن أجتل 

العمل على مساعدته 
228
. 

وردت علتى  للانحترافويرى البعض أن صورة تلك الحالة بوصتفها متن صتور التعترض 

ر أخرى لحالة التستول سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ومن ثم فيجوز إضافة صو
229

،حيتث 

 للقاضتيأن النصوص توسع من مدلول التسول حيتث لتم يتتم حصترها فتي افعتال معينتة، بتل يتترك 

سلطة إضافة افعال جديدة 
230
. 

موستعة للقاضتي  تقديريتةأن إعطاء ستلطة  المذكور حيثونميل إلى عدم تأييد ذات الاتجاه 

في إضافة حالات تندرج تحت نطاق التسول قد يساء في سوء استخدام القانون و التوسع فتي تعتداد 

الحتتالات وقتتد يترتتتب عليتتة معاقبتتة الحتتدث علتتى حتتالات عاديتتة ممتتا يتتؤدي إلتتى الاستتهام فتتي زيتتادة 

 الحدث بدلا من معالجة سلوكه المنحرف. انحراف

ومن ثم فإن وجود الحدث في حالة تسول  يعد إحتدى حتالات التشترد، ولا يتطلتب المشترع 

أن يكون التسول علنيا  في الطريق العام أو في محل عام، بل قد يكون خفيتا  أو مستتترا  إذا كتان فتي 

المنازل .كما أنه يستوى أن يكون التسول صريحا أو ضمنيا 
231
. 

التستول، وأن يتتم ضتبطه متلبستا ، حيتث أنته لا يشتترط ويكفي القيام بعمل واحد من اعمال 

التكرار أو العادة 
232

 . 
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من الغير بغيتة  الإحسانوقد عرفت محكمة النقض الفرنسية التسول بأنه : هو التقدم بطلب 

في مقابلها تكون له قيمة تذكر، وأن التستول يتحقتق  شيءدون تقديم  مجانيةالحصول على مساعدة 

فيته متن الجتد أو  شتيءوجه صراحة أو أخفي تحت ستار عمل تجارى لا  الإحسانسواء كان طلب 

الحقيقة كبيع أوراق خطابات أو دبابيس أو علتب ثقتاب أو متا شتاكلها 
233
،وقضتت محكمتة التنقض  

المصرية بأن ترويض القردة يعتبر وسيلة مشروعة للتعيف وليس من قبيل الشعوذة
234 .

 

ولعله من المناسب القول أن وجود الحدث في حالتة تستول  يعتد متن إحتدى حتالات التشترد 

سببه الفقر و العوز و الحاجة لإيجاد مصدر دخل ولا ينتدرج تحتت نطتاق الجريمتة لأنته فتي عمتوم 

عليهتا . و أيتا  الاستتلاءالحالات قد لا يوجد لدى الحدث قصد جنائي ظاهر لسترقة امتوال النتاس او 

ول ظاهرة ذات خطورة اجتماعيتة كبيتره، ومتن ثتم يتعتين علتى المشترع أن يتكفتل بحمايتة كان التس

ورعاية الحدث متن ذات الخطتر والتذي يتنعكس بتدوره الستلبي علتى المجتمتع ككتل وأن يكفتل لهتذه 

 الفئة العيف بحياة كريمة .

 القيام بأفعال غير اخلاقية أو غير دينية : -2

 9ن الأحتتداث الجتتانحين والمشتتردين  الإمتتاراتي رقتتم متتن قتتانو 7/ فقتترة  03نصتتت المتتادة 

تتصتتل بالتتدعارة أو الفستتق أو إفستتاد  بأعمتتالعلتتى أنتته يعتبتتر الحتتدث مشتتردا، اذا قتتام  0921لستتنة 

 الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الاعمال .

شرة ويتخذ ستلوكه التدعارة ويفهم من النص أن اعمال الحدث الذي يتجاوز سنة السادسة ع

أو الفستتق أو إفستتاد الاختتلاق أو القمتتار أو المختتدرات ينبغتتي ألا تصتتل التتى درجتتة الفعتتل الإجرامتتي 

متن قتانون  03،يقتصر الأمر في حقه على مجرد أنزال احد التتدابير المنصتوص عليهتا فتي المتادة 

يم عتتن ذات الفعتتل التتذي الأحتتداث الإمتتاراتي فتتلا يتصتتور أن يقصتتد المشتترع الإمتتاراتي خلتتع التجتتر
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يقترفه الحدث في هذه السن سواء تمثل ذلتك الفعتل فتي جترائم المختدرات  أو التدعارة أو غيتر ذلتك 

،أي أنها مجرد أعمال تتصل بأعمال الدعارة أو القمار أو القيتام بخدمتة متن يقومتون بهتذه الاعمتال 

235
   . 

ق لتدى الحتدث طالمتا أنهتا ومما لا شك فيه أن أعمتال الفستق كلهتا تتؤدي التى إفستاد الأختلا

 للانحرافمجرمة أخلاقيا، ومن ثم فإن مجرد اقترافها من قبل الحدث يعد معرضا 
236
. 

الأعمال غيتر المشتروعة أن تقتوم علتى الاحتتراف أو  بهذهويلزم في اعتبار الحدث متلبس 

المداومة والاعتياد 
237
. 

 وتفتقتر إلتىونميل إلى عدم تأييتد ممتا ورد تلتك الفقترة اعتلاه وذلتك لأنته يكتنفهتا الغمتوض 

الدقة والوضوح وبخاصة أنه من الصعب  فصل الأعمال المتصلة بارتكتاب  الجريمتة عتن الأفعتال 

وتشرد الحتدث . لتذلك لعلته متن المناستب للمشترع الإمتاراتي أن يعتدل  انحرافالتي قد تتخذ مسلك 

 اعلاه بحيث تبين ما المقصود بالأعمال المتصلة بالجريمة بشكل أدق.الفقرة 

متا نصتت عليته المتادة  للانحترافوالقانون المصري يرى أن من حالات تعرض الطفتل للخطتر أو 

إذا تعترض داختل  يعتد الطفتل معرضتا للخطتر... "متن قتانون الطفتل، حيتث علتى أنته  1/فقرة  91

يتتة أو غيرهتتا للتحتتريض علتتى العنتتف أو الأعمتتال المنافيتتة الأستترة أو المدرستتة أو مؤسستتات الرعا

أو الاستتعمال  الجنستيأو التحرف أو الاستغلال  التجاريللآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال 

 ". غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية

اث الكتتويتي، أن متتن حتتالات الحتتدث متتن قتتانون الأحتتد 7الأولتتى / فقتترة كمتتا نصتتت المتتادة 

تتصتتل بالتتدعارة أو الفجتتور أو القمتتار أو المختتدرات أو  بأعمتتال"...إذا قتتام  للانحتترافالمعتترض 

 ". المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها
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متن قتانون الأحتداث علتى أنته تعتبتر متن   3/ فقترة 30وفي القانون الأردني نصتت المتادة 

إذا قام )الحدث( بأعمتال تتعلتق بالتدعارة أو الفستق أو افستاد الخلتق أو القمتار أو حالات التشرد "...

 خدمة من يقومون بهذه الاعمال .

لستنة  0/ب  متن قتانون الأحتداث رقتم 7وفي القتانون القطتري نصتت المتادة الأولتى/ فقترة 

رائم : "إذا قتتام بأعمتتال تتصتتل بتتالجللانحتترافبشتتأن الأحتتداث بتتأن "الحتتدث يعتبتتر معتترض  0999

الجنستتتية والخلقيتتتة أو بجتتترائم الآداب العامتتتة، أو بجتتترائم الستتتكر والقمتتتار والتستتتول، أو بجتتترائم 

 .المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها"

ولعلتته متتن المناستتب القتتول إلتتى أن القتتوانين المقارنتتة متقاربتتة فتتي بيانهتتا وتحديتتدا لحتتالات 

ن لنا أن هناك قاعدة مشتتركة لحصتر تلتك الحتالات و التنص عليته وذلتك الحدث ،وذلك يبي انحراف

 لتضييق الحالات التي يمكن فيها أن يعتبر سلك الحدث عمل مخل بالقانون.

 الحدث  استقرارعدم  -3

متن قتانون الأحتداث الجتانحين والمشتردين الإمتاراتي علتى أنته  3/ فقترة  03نصت المادة 

يعتبر الحدث مشردا  اذا لم يكن له محل اقامة مستقر وكان يبيت عتادة فتي الطرقتات أو فتي أمتاكن 

  أو المبيت فيها . للإقامةاخرى غير معدة بطبيعتها 

جتود مستكن أو إيتواء للحتدث يستاهم فتي وتؤدي هذه الحالة الى جنوح الحدث نظترا لعتدم و

متع ملاحظتة  –وبصفة خاصة عند فراق احتد والديته –رعايته ورقابته واستقراره نفسيا واجتماعيا 

أو المبيتت فيهتا مثتل  للإقامتةأن بيات الحدث في الطرقات أو في أماكن اخرى غير معتدة بطبيعتهتا 

عامتتة وغيتتر ذلتتك متتن الامتتاكن غيتتر والارض الخربتتة وداختتل الستتيارات ووستتائل النقتتل ال الأزقتتة

المخصصة للسكنى قد تؤدي الى تعريض الحدث للخطر 
238
. كمتا أن بيتات الحتدث فتي غيتر مقتر  
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 اتختاذمعد للسكنى يعتبر من جترائم العتادة، بمعنتى أن هتذه الحالتة متن عتدم تتوفر مستكن مناستب و 

 تفاد منه عنصر العادةالشارع بديلا له من الحالات التي تتطلب توافر عنصر التكرار الذي يس
239

 . 

الطفتل يعتد معرضتا  أن 9/فقترة 91ويرى المشرع المصتري فتي قتانون الطفتل فتي المتادة 

للخطر "إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقتات أو فتي أمتاكن أخترى غيتر 

 معدة للإقامة أو المبيت".

متتن قتتانون الأحتتداث الكتتويتي بأنتته يعتبتتر متتن حتتالات   2كمتتا نصتتت المتتادة الأولتتى/ فقتترة 

"اذا لم يكتن لته محتل اقامتة مستتقر أو كتان يبيتت عتادة فتي امتاكن غيتر  للانحرافالحدث المعرض 

  ." أو المبيت فيها للإقامةمعدة 

ه  تعتبتر متن متن قتانون الأحتداث علتى أنت 1/ فقترة 30وفي القانون الأردني نصتت المتادة 

 حالات التشرد " إذا لم يكن له ) أي الحدث( محلا  مستقرا  أو كان يبيت عادة في الطرقات" .

/ز  متن قتانون الأحتداث بتأن "الحتدث 7وفي القانون القطتري نصتت المتادة الأولتى/ فقترة  

أمتاكن إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في  للانحرافالمعرض 

 .أخرى معدة للإقامة أو المبيت فيها

 مخالطة ومصاحبه الحدث للمشردين أو المشتبه فيهم  -4

متن قتانون الأحتداث الجتانحين والمشتردين الإمتاراتي علتى أنته  9/ فقترة  03نصت المادة 

  يعتبر الحدث مشردا اذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .

وقد جاءت هذه الفقرة بهدف حماية الحدث متن الاختتلاط بغيتره متن أصتدقاء الستوء والتتي 

ميول إجرامية ،مما يعد ذلك خطر علتى الطفتل  يهتدد علتى حياتته ومستتقبله ويتدفع بته  لديهمتتوافر 

الى ارتكاب الجريمة مستقبلا 
240
. 

                                                           
 .1د. مأمون محمد سلامة ،ص  رأنظ 201الصرير ، ص لدين ، د. جميل عبد البا ي د. عبد الأحد جمال ا  239
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ه لا يستتفاد متن مترة والمخالطة هي سلوك أو فعل يمتاز بالاستمرار والتجديد، ومن ثتم فإنت

واحدة
241
. 

 يتزاولوقضت محكمة النقض المصرية أن " ...التشرد تعتبر حالتة تعلتق بالشتخص أذا لتم 

وستتيلة مشتتروعة للتعتتيف ولتتم يكتتن صتتاحب حرفتتة أو صتتناعة فتتي حتتين أن الاشتتتباه صتتفة تتحقتتق 

بالشخص نفسه وينشئها مسلكه الإجرامي "
242
. 

وهذه الحالة من الحالات التتي تحتتاج التى ضترورة اتختاذ إجتراء وقتائي يهتدف التى حمايتة  

 بأصدقاء السوء قد يعجل بإجرامه وجنوحه. اختلاطهالحدث من ارتكابه للجرائم مستقبلا نظرا لأن 

. علتى أن الطفتل يعتد معرضتا للخطتر 0/فقترة 91ونص قانون الطفل المصري في المتادة 

 . ن أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرةإذا خالط المنحرفي

متن قتتانون الأحتداث الكتويتي بأنتته يعتبتر متن حتتالات   3كمتا تطرقتت المتادة الأولتتى/ فقترة 

اذا خالط المشردين أو المشتبه بهم أو التذين اشتتهر عتنهم ستوء الستيرة  للانحرافالحدث المعرض 

 . أو فساد الاخلاق

من قانون الأحداث على أن حالات التشترد  9/ فقرة 30المادة  وفي القانون الأردني نصت

 تتمثل في إذا خالط  المشردين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السلوك .

/ج  متن قتانون الأحتداث بتأن "الحتدث 7وفي القتانون القطتري نصتت المتادة الأولتى/ فقترة 

م أو التذين اشتتهر عتنهم ستوء الستيرة أو متن ختالط المتشتردين أو المشتتبه فتيه للانحترافالمعرض 

 .فساد الأخلاق

النصوص أعلاه أن هنالك علاقتة  استقراءو لعله مناسب القول أنه يتضح بجلاء من خلال 

الحدث مع المشردين أو المشتبه بهم و بين احتمال جنوحه و ارتكابه لفعل مجرم، لذلك  اختلاطبين 

                                                           
 .1د. مأمون محمد سلامة ،ص  ظرأن 201ن ، د. جميل عبد البا ي  الصرير ،المرجع السابو،  ص لديد. عبد الأحد جمال ا  241
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لتك الأستر و المتدارس توعيتة الاحتداث للحترص علتى فإنه من الجدير بالسلطات المختصة و قبتل ذ

اختيار الصاحب الصالح و الابتعاد عن رفاق السوء و اتخاذ التتدابير اللازمتة لحمايتة الاحتداث متن 

 الاختلاط بمن يفسد أخلاقهم و تصرفاتهم.

 سو  سلوك الحدث وتمرده من سلطة أهدله– 5

والمشتردين الإمتاراتي علتى أنته  متن قتانون الأحتداث الجتانحين 3/ فقترة  03نصت المادة 

يعتبر" الحدث مشردا اذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيته أو وليته أو وصتيه أو متن ستلطة 

 في حالة وفاة ابيه أو غيابه أو عدم اهليته أو سلب ولايته" . امه

أو  ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء قبل الحدث الا بناء على اذن متن ابيته أو وليته

 وصية أو امه حسب الأحوال .

رغبات وميول الطفل عتن الستلوك العتادي والمتألوف والقتويم الأمتر  انحرافأي أنه يتعين 

 الانحرافالذي من شأنه إظهار الطفل كشخصية غير سوية أيا كان سبب 
243
. 

ويقصتتد بتتالمروق فتتي عبتتارات ذات التتنص هتتو تمتترد الحتتدث علتتى ستتلطة أبيتته أو وليتته أو 

سلطة أمه حسب الاحوال وصيه أو من 
244

   . 

الستتلوك،  ستتيءويلاحتتظ أن تلتتك الحالتتة مرهونتتة بتتتوافر شتترطين أولا أن يكتتون الحتتدث 

 والشرط الثاني أن يكون مارقا  من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه ...الى آخره.

طفتتل ابنتته علتتى الفستتاد فتتلا يعتتد ال وطاوعتتهكتتان الأب متصتتف بستتوء الستتلوك  فتتاذاومتن ثتتم 

منحرفا أو مشردا  في تلك الحالة لأنه ليس مارقا من سلطة أبيه 
245
. 

                                                           
 .14 صحجاز  ، المرجع السابو،د. عبد الفتاح بيومي  243
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وقتتد ورد علتتى ذات التتنص قيتتد إجرائتتي يتمثتتل فتتي أنتته لا يجتتوز فتتي هتتذه الحالتتة اتختتاذ أي 

إلا بنتاء علتى أذن ابيته أو وليته أو  الاستتدلالإجراء قبل الحتدث حتتى ولتو كتان متن قبيتل إجتراءات 

وصيه أو امه حسب الأحوال
246

 . 

ممتا أوردتته  للانحترافالتشريع المصري أن من حالات تعرض الطفتل للخطتر أو  يعتبرو

الستلوك ومارقتا متن ستلطة أبيته أو وليته أو  ستيءمتن قتانون الطفتل" إذا كتان  00/ فقترة 91المادة 

 ." وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته

الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا ولا يجوز في هذه 

 . بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال

فتي بيتان  الإمتاراتيويتضح من قراءة النص أعلاه أن القانون المصري يتطابق مع نظيرة 

طة اهله او وليه و هذا يبين لنتا متدي تطتابق و تترابط المقصود بسوء سلوك الحدث و تمرده من سل

 القوانين العربية في بيانها لما يتعلق بسوء سلوك الحدث كما يتضح لنا من التالي.

بأنته يعتبتر الحتدث معرضتا  ، 1المادة الأولى / فقرة   فيوينص القانون الكويتي للأحداث 

 . لي امرهاذا كان مارقا من سلطة ابويه أو من سلطة و للانحراف

من قانون الأحتداث  بأنته يعتبتر  3/ فقرة  30أما القانون القانون الأردني فينص في المادة 

 اذا كان سيء السلوك مارقا  عن سلطة ابيه أو وليه أو وصيه أو امه ..." للانحرافالحدث معرضا 

/و  متتن قتتانون 7القتتانون القطتتري حيتتث نصتتت المتتادة الأولتتى/ فقتترة  ورد فتتيوذات الأمتتر 

متا إذا كتان مارقتا  متن ستلطة أبويته أو متن ستلطة  للانحترافالأحداث بأن حالات الحدث المعترض 

 .وليه أو وصيه
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 حالات تنفرد بها التشريعات المقارنة :-ثانيا

القتوانين المقارنتة وتتمثتل فتي هناك العديد من الحتالات التشتريعية التتي تستتقل وتنفترد بهتا 

 التالي :

 تعرض حياة وأمن وأخلاق وصحة الحدث للخطر: -1

للانحترافالمشرع المصري على سبيل الحصر حالات تعرض الطفتل للخطتر أو حدد 
247 

،عتتلاوة علتتى الأستتباب التتتي استعرضتتناها فتتإن هنتتاك حتتالات اختترى حيتتث  "يعتتد الطفتتل معرضتتا 

ستتلامة التنشتتئة الواجتتب توافرهتتا لتته ومتتن قبيتتل تلتتك الحتتالات، إذا للخطتتر، إذا وجتتد فتتي حالتتة تهتتدد 

تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
248
 . 

بتأن بشتأن حقتوق الطفتل  7101لستنة  3القتانون الاتحتادي رقتم متن 33لمتادة كما نصتت ا

و العقليتتة يعتبتتر بوجتته ختتاص ممتتا يهتتدد الطفتتل أو يهتتدد ستتلامته البدنيتتة أو النفستتية أو الأخلاقيتتة أ"

 ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي: 

 وبقائه دون عائل أو كافل . لوالديهالطفل  فقدان -0

 والتشرد . الوالإهمتعريض الطفل للنبذ  -7

 التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية . -3

 اعتياد سوء معاملة الطفل. -9

 تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية .-3

تعتترض الطفتتل للاستتتغلال متتن قبتتل التنظيمتتات غيتتر المشتتروعة وفتتي الإجتترام المتتنظم -1

 والترويع.كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف 

                                                           
 .6111يونيه سنة  01 فيمكرر  64الجريدة الرسمية العدد  – 6111لسنة  062ر م  القانونمستبدلة ب الطفل  انونمن 92ظر نص المادة أن(  247

 المصر  .  الطفل  انونمن  0/ فقرة 92المادة  248
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 اقتصاديا.تعريض الطفل للتسول أو استغلاله -2

 .أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته الوالدينعجز -3

الطفل للخطف أو البيع أو الاتجتار بته لأي غترض أو استتغلاله بتأي شتكل متن  تعرض -9

 الأشكال .

 الإدراك.إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على  -01

 :لحدثكل مورد ل انتفا  -2

الضترورية، حتتى  باحتياجاتتهينتفي التشرد في حالتة إذا كتان للمتتهم أي مصتدر متالي يفتي 

ولو كان هذا المورد غير مضتمون أو ثابتت، فتلا يعتد متشتردا متن يعتيف عالتة علتى الغيتر، أو متن 

، والعبترة بتالظروف الواقعيتة التتي يكتون عليهتا الخيريتةمتن الأشتخاص أو الجمعيتات  نا  ااحسيتلقى 

ويخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع الحدث
249

  . 

متن حتالات على أنه " من قانون الطفل المصري 07/فقرة91ت المادة نص وفي هذا الشأن

 "، إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيف ولا عائل مؤتمنتعرض الطفل للخطر

، كما يدخل من ضمن تلك الحالات  
 

متن قتانون الطفتل  9/ فقترة 91ما نصت عليه المتادة 

و الحتدث لفقتد والديته أو أحتدهما أن الحدث الملتزم بالأنفاق عليته أو تعترض عإذا تخلى " المصري

 ."ولية قبلهأمره عن المسئ متوليتخليهما أو 

تعتبتر متن " الكويتي أنهمن قانون الاحداث  3المادة الأولى/ فقرة  تنص ومن ناحية أخرى

وجد ذلك الحدث بغير وسيلة مشروعة للعيف أو بدون عائل  إذا للانحرافحالات الحدث المعرض 

"مؤتمن
.
  

                                                           
 .422د. عبد الحكم فودة ، المرجع السابو، ص   249
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متتن " حيتث أنتتهمتتن قتانون الاحتتداث الأردنتتي  2/ فقتترة 30المتادة نص عليتته تتتوذات الأمتر 

عتيف أو عائتل متؤتمن وكتان والديته أو احتدهما تحالات التشرد إذا لم يكن للحدث وسيلة مشروعة لل

/هتتـ  متتن قتتانون الاحتتداث 7المتتادة الأولتتى/ فقتترة بالإضتتافة التتى  "،متتتوفين أو مستتجونين أو غتتائبين

إذا لم تكن له وسيلة مشروعة  للانحرافعتبر من حالات الحدث المعرض ي" نص على أنه القطري

 ."للعيف أو لم يكن له عائل مؤتمن

 غير مشروع: إحتراف الحدث عملا  -3

الحدث مهنة أو حرفة غير مشتروعة قانونيتا  امتهانالعمل غير المشروع مقتضاه  احتراف

أو اخلاقيا، فلا يلزم أن تكون تلك الحرفة أو المهنة جريمة في ذاتها
250

  . 

ومتتتن الحتتتالات التتتتي نتتتص عليتتتا المشتتترع الإمتتتاراتي منتتتع بيتتتع الستتتجائر ومشتتتتقاتها التتتى 

الصتتغير
251
. وكتتذلك المشتترع المصتتري، حالتتة إذا متتارس جمتتع أعقتتاب الستتجاير أو غيرهتتا متتن   

 الفضلات والمهملات
252
. 

 الصتغار متنوترجع الحكمة من اهتمام المشترع الإمتاراتي بهتذه الحالتة حرصته علتى منتع 

الإقدام على تلك الأفعال لأنهتا ضتارة بتالمجتمع ويتؤدي التى تعطيتل الأيتدي عتن العمتل كمتا أنته قتد 

العديد من الجرائم مثل النشل والنهب والسطو، وغيرها ارتكابيصاحب تلك الحالة 
253

، ومن غير 

المتصور اعتبار الطفل مشردا في حالة قيامه بالبحث عن أكياس القمامة والنفايات عن طعتام يأكلته 

أو كسوة تحميه من برد الشتاء القارس، فقد يرجع ذلك الى عدم وجود عائل لديه يعوله 
254
. 

                                                           
 .421،المرجع السابو ،ص د. عبد الحكم فودة   250
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 عشرة.

 المصر  . الطفل  انونمن  1/ فقرة 92المادة  252

  .626، المرجع السابو ،ص عةمان سلطاند. أحمد  253

 .14، المرجع السابو،ص د. عبد الفتاح بيومي حجاز   254
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ة القانون القطري نص علتى أنته يعتبتر متن حتالات الحتدث المشترد إذا قتام بممارست كما أن

عمل لا يصلح موردا  جديا  للعيف
255
. 

لستنة  3الاتحتادي رقتم  متن القتانون 7/ فقرة  33وننوه الى أن طبقا لما نصت عليه المادة 

بشتتأن قتتانون حقتتوق الطفتتل "وديمتتة" علتتى أنتته يحظتتر تشتتغيل الطفتتل فتتي ظتتروف مخالفتتة  7101

 للقانون.

 والاختيار: للإدراكفقد الحدث  -4

من حالات تشرد الحدث التي نص عليها التشريع المصري، حالتة إذا كتان مصتابا بمترض 

 الاختيتاروذلك على نحو يتؤثر فتي قدرتته علتى الإدراك أو  عقليبدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف 

بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير
256 
 . 

صتابا بمترض عقلتي أو نفستي أو ضتعف عقلتي، وتتحقق تلتك الحالتة فتي إذا كتان الحتدث م

واثبتتتت الملاحظتتة وفقتتا للأوضتتاع المقتتررة قانونتتا أنتته يفتقتتد بصتتورة كليتتة أو جزئيتتة القتتدرة علتتى 

منته علتى ستلامته أو ستلامة الغتي، وتعتبتر تلتك الحالتة متن الحتالات  يخشىمما  والاختيارالإدراك 

تخاذ العديد من التدابير لمواجهة تلك الحالة المرضية والتي يحتاج فيها الحدث للعلاج وهي تتطلب ا

المرضية 
257 . 

 أن تؤدي تربية أو تعليم الحدث الى الخطر:-5

علتى أنته متن حتالات تعترض الطفتل متن قتانون الطفتل المصتري  7/ فقترة 91المادة نص 

إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها "للخطر، 

والفقرة  ،"أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد للإهمالأن تعرضه للخطر أو كان معرضا 

 ."للخطر التعليميإذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله من ذات القانون " 3

                                                           
 القطر . الاحداث   انونمن /أ  6ل / فقرة والأالمادة  255

 المصر  . الطفل  انونمن  01/ فقرة 92المادة  256

 .11،صلمرجع السابو اد. محمد الشحات الجند  ،  257
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تحت نطاق الأعمال المتعلقة بالتربية والتعلتيم التتي قتد تتؤدي التى تعترض الحتدث  جوتندر

متن قتانون الاحتداث الأردنتي 0/ فقترة 30المادة عليه  تللخطر ما نص
 

يعتد متن حتالات "علتى أنته 

الستكر  إدمانتهالإجترام أو  لاعتيتادهكان تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعنايتة بته،  التشرد إذا

  . "الخلقي انحلالهالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو  إدمانهأو 

متتن حتتالات الحتتدث "بتتأن  متتن قتتانون الاحتتداث الكتتويتي 9المتتادة الأولتتى/ فقتترة كمتتا نصتتت 

"اذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعلتيم أو التتدريب للانحرافالمعرض 
 

المتادة ، وكتذلك 

 للانحتترافحتتالات الحتتدث المعتترض "نتتص علتتىحتتداث القطتتري /د  متتن قتتانون الا7الأولتتى/ فقتترة 

 .والتي تتمثل في ما إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب

ويعتبتتر هتتروب الصتتغير متتن معاهتتد التعلتتيم أو التتتدريب المختلفتتة متتن حتتالات التعتترض 

ويتطلب لثبوت تلك الحالة وتطبيق النص القانوني أن يعتاد الحتدث الهتروب ولا يكتفتي  ،للانحراف

بهروبه مرة أو مرتين 
258
. 

والقطتري  والكتويتيويمكن القول الى أن تلك الحالات ينفرد بها قانون الأحتداث المصتري 

عن قانون الأحداث الإماراتي
259
 . 

 حرمان الحدث من حقه الشرعي:-6

من حالات تشرد الحدث التي نتص عليهتا التشتريع المصتري، حالتة إذا حترم الطفتل، بغيتر 

أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك حضانةمسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في 
260

 . 

 

 

                                                           
 .624ص ،المرجع السابو  ، عةمان سلطاند. أحمد  258

ه يحظر عل  القائم عل  رعاية الطفل .... عدم القيام عل  شؤونه أنحقوو الطفل "وديمة "ب  انون أنبش 6102لسنة  1الاتحاد  ر م  القانونمن  11المادة تنص   259

 قطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي "انحالة  فيتركه  أوعدم الحا ه بإحدى المؤسسات التعليمية  أو

 المصر  . الطفل  انونمن  1/ فقرة 92المادة  260
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 والتشرد العديد من الملاحظات : للانحرافويلاحظ على صور التعرض 

 يلي: من خلال استقراء النصوص يمكن استنتاج ما

قتتانون الأحتتداث والطفتتل يتنتتاول الأحتتداث الجتتانحين التتذين ارتكبتتوا الجتترائم، وكتتذلك  -أولا

التتذين لتتم يصتتدر متتنهم فعتتل إجرامتتي ولكتتنهم فتتي حالتتة  )المشتتردين(للانحرافالأحتتداث المعرضتتين 

تجعلهم معرضين لارتكاب الجرائم في المستقبل، والمشترع قتد تنتاول كتلا الفئتتين  إجراميةخطورة 

في قانون واحد 
261
 . 

الحدث فتإن  تشردالتي تساهم في  لصور التشردأنه على الرغم من حصر التشريعات -ثانيا

غالبية التشريعات تتفق في نفس المضمون بتحقيق هدف واحد حماية الطفل وتتوفير الوقايتة لته متن 

 حتى ولو كان هناك اختلاف في الالفاظ أو العبارات الواردة في النصوص .  لتشردا

التشريعات والقوانين تنتهج سياسة وقائية تساهم فتي معالجتة مشتكلة الأحتداث حتتى لا -ثالثا

وارتكاب الجرائم  )تشردهم( انحرافهميؤدي بهم الوضع الى 
262
. 

لأنته إذا كتان  الانحترافوأشتمل متن  أوسع للانحرافأن صور التعرض للتشرد أو  -رابعا

 وإنمتاله  انحرافتشكل خطر على الطفل إلا أنه ليس كل صورة الخطر تمثل  الانحرافكل صور 

بمتا يستتلزم منعته متن ذلتك بعتد  انحرافه للخطر إلىقد تكون نذير أو مؤشر لوقوع الطفل المعرض 

إزالة سبب هذا الخطر الذي حاق بالطفل 
263
. 

 

 

                                                           
 . 22، المرجع السابو ، ص د. عبد الحميد الشواربي   261

 .01ص المرجع السابو ،د. أحمد بن عبد الله الكوار  ،  262

 .24أ. مدحت الدبيسي ،المرجع السابو ، ص   263
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  الأحداثالآثار المترتبة على تشرد  :الفرع الثاني

 تمهيد:

يختلف مسلك التشريعات والقوانين الوضتعية حتول الإجتراء الموضتوعي لحتالات تعترض 

أو للتشرد، وذلك حسب النظتام القتانوني لكتل دولتة، واختتلاف التشتريعات  للانحرافالطفل الحدث 

  الوضعية.والقوانين 

سياستتتة الجنائيتتتة فتتتي معالجتتتة قضتتتايا الأحتتتداث وبالنستتتبة للمشتتترع الإمتتتاراتي فقتتتد أختتتذ بال

حيتتث فتترض توقيتتع العديتتد متتن التتتدابير ذات الطبيعتتة الوقائيتتة  للانحتتراف(المشتتردين )المعرضتتين 

والتهذيبية والعلاجيتة والإصتلاحية بتدلا متن فترض توقيتع العقوبتات الجنائيتة التتي قتد تفترض علتى 

المجرمين البالغين 
264
. 

تختلتتتف عتتتن أحكتتتام الحتتتدث  للانحتتترافالمعتتترض  دثالمتعلقتتتة بالحتتتحيتتتث أن الأحكتتتام 

 المنحرف، إلا أن هناك العديد من التدابير المشتركة.

بعتتد ذلتتك نوضتتح موقتتف التشتتريعات  )أولا(، ثتتموستتوف نحتتدد موقتتف التشتتريع الإمتتاراتي 

  المقارنة )ثانيا( على النحو التالي :  

 موقف التشريع الإماراتي -أولا

الإمتتاراتي فتتي المتتادة الرابعتتة علتتى أنتته "تتختتذ فتتي شتتأن الأحتتداث يتتنص قتتانون الأحتتداث 

 .الجانحين والمشردين التدابير المقررة في هذا القانون"

والمشردين مما يعنى أن التدابير المقررة للأحداث توقع على الأحداث الجانحين 

 والمنصوص عليها في قانون الأحداث.

 

                                                           
 . 611،المرجع السابو ،ص الحافر   خلفاند. شيخة  264
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 ضوابط التدابير المقررة على الأحداث المشردين -1

متن قتانون الأحتداث الإمتاراتي علتى أنته "...إذا وجتد  09تنص الفقترة الاخيترة متن المتادة 

أو في الحالة الخامستة متن  نهائيا الإنذارالحدث في احدى حالات التشرد المشار اليها بعد صيرورة 

 المنصوص عليها في هذا القانون". مناسبةالمادة السابقة اتخذت في شأنه التدابير ال

 ويستخلص من النص المذكور مايلي:

المشتار  -"التشترد " للانحتراففتي إحتدى حتالات التعترض –في حالة وجود الحتدث  -أولا

 والتي تتمثل في : -في الحالات الاربعة الأولى–من قانون الأحداث الإماراتي  03اليها في المادة 

  اذا وجد متسولا. -0

تتصتل بالتدعارة أو الفستق أو إفستاد الأختلاق أو القمتار أو المختدرات أو  بأعمتالاذا قام -7

 نحوها .

  اذا لم يكن له محل اقامة مستقر .-3

  اذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .-9

 نهائيا  الإنذاروذلك بعد أن يصير 

في حالة توافر الحالة الخامسة التي تتمثل اذا كتان ستيء الستلوك ومارقتا متن ستلطة  -ثانيا 

  في حالة وفاة ابيه أو غيابه أو عدم اهليته أو سلب ولايته . أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة امه

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء قبل الحدث الا بناء على اذن متن ابيته أو وليته أو 

 ة أو امه حسب الأحوال.وصي

المنصتوص عليهتا فتي قتانون الأحتداث المنصتوص  ويتم اتختاذ فتي شتأنه التتدابير المناستبة

منع  -9الاختيار القضائي ،  - 3التسليم ،  - 7، التوبيخ - 0والتي تتمثل في :  03عليها في المادة 

الايتداع فتي  -2المهنتي ، الالزام بالتدريب  -1حظر ممارسة عمل معين ، -3ارتياد اماكن معينة ، 
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الإبعتاد متن  - 3، حستب الأحتوال  للإصتلاحمأوي علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربيتة أو معهتد 

 البلاد .

تقام الدعوى الجزائيتة  كما تنص المادة السادسة من قانون الأحداث الإماراتي على أنه " لا

متتع ذلتتك يجتتوز لجهتتات التحقيتتق كاملتتة و علتى الحتتدث الجتتانح التتذي لتتم يبلتت  متتن العمتتر ستتبع ستتنين

الإجتراءات التربويتة أو العلاجيتة المناستبة لحالتة هتذا  والمحاكم أن تأمر فتي جميتع الأحتوال باتختاذ

 لذلك . الحدث اذا رأت ضرورة

ويستفاد من ذات النص بأنه إذا كان المشرع الإماراتي نص على حالة الحدث الجتانح ، إلا 

 للانحتترافدة السادستتة متتن القتتانون علتتى الحتتدث المعتترض حكتتم المتتا ستتريانأن ذلتتك لا يمنتتع متتن 

)المشرد(وذلك بالنسبة للحدث الذي لم يبل  سبع سنين كاملتة، حيتث أن لجهتات التحقيتق أو المحتاكم 

أن تتخذ التدابير التربوية أو العلاجية أو التهذيبية
265
. 

 طبيعة التدابير المقررة على الأحداث   -2

 المقتررة المشتردين تلتك عن جوهرها في تختلف لا الجانحين للأطفال المقررة أن التدابير

 الجتانحين الأطفال شأن في التدابير الصادرة أن ذلك القانوني، الطبيعة حيث من عنها تختلف فإنها

 هذه تصدر عنها من الناحية القانونية، في حين المعاقب للجريمة الجانح الطفل ارتكاب سببها يكون

تلك الجرائم ارتكاب من وقايتهم بهدف للجنوح )المشردين( المعرضين بشأن التدابير
266
. 

وبمعنى آخر يختلتف جنتوح الأحتداث فتي طبيعتته عتن تشتردهم، حيتث يعتد الجنتوح ستلوك 

يشكل جريمة ويترتب عن ذلك توقيتع عقوبتة أو تتدابير إصتلاحية، وذلتك كلته يختلتف حستب فلستفة 

م الأحداث هي مما يصح أن يقتع متن المجترمين النظام القانوني المعمول به في البلاد، كما أن جرائ

البالغين، وقد يجد صدى ذلك فتي تشتريعات الأحتداث حينمتا تتتكلم عتن تتدابير الإصتلاح التتي تتختذ 

                                                           
 . أشار اليه د. عبد الفتاح بيومي حجاز  ، المعاملة الجنائيرة والاجتماعيرة للأطفرال ، دار الفكرر الجرامعي ،612الحافر  ، المرجع السابو ،ص  خلفاند. شيخة  265

سنة  العين ، ، الإماراتل  ،مكتبة الفلاح ،الكويت وو،الطبعة الأ  الجانحين، محاكمة الاحداث  الصاحي، د. محمد محمد سعيد 001،ص  6115الاسكندرية ،سنة 

 .042-041،ص  6115-ه 0461

 .42،ص، المرجع السابوأ. بلقاسم سويقات  266
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 أو المخالفتتاتبالنستتبة التتى نوعيتتة الجتترائم واقستتامها ستتواء كانتتت تنتتدرج تحتتت الجنايتتات أو الجتتنح 

 بصفة عامة دون تخصيص  لجرائم محددة .

الأحتداث علتى  فتوانيناخرى تعد حالات التشرد عكس ما تقدم، حيث ينص في  ومن ناحية

سلوكيات وأفعال أو ظروف معينة يوجد فيهتا الأحتداث دون غيترهم إلا نتادرا ، وهتي تستبق مرحلتة 

الجنوح الفعلي ، بالإضافة الى أن طبيعة الحدث المتشرد تخالف طبيعة الحتدث الجتانح حيتث ينتفتي 

النسبة الى الأول، ولولا الظروف التي وجد فيها الحدث ما كان معرضا لما فيته الميل الى الإجرام ب

من موقف التشرد
267

  . 

 الجمع بين التدابير المقررة على الحدث -3

قرر المشرع الإماراتي جواز الجمع بين أكثر من تدبير علتى الحتدث، وذلتك دون اشتتراط 

أن ينص صراحة في كل حالتة علتى هتذا الجمتع 
268

متن قتانون الأحتداث  73المتادة   ، حيتث تتنص

الإماراتي على أنه " يجوز الحكم على الحدث بأكثر متن تتدبير متن التتدابير المشتار اليهتا فيمتا تقتدم 

 متى اقتضت مصلحته ذلك" .

 وجوب ملاحظة الحدث قبل الحكم بالتدابير -4

قبل الحكم على الحدث التحقق  من قانون الاحداث الإماراتي على أنه "يجب 3تنص المادة 

والبيئتتة التتتي نشتتأ فيهتتا والاستتباب التتتي دفعتتته التتى  الماديتتة والاجتماعيتتة ودرجتتة ادراكتته حالتتتهمتتن 

رأت المحكمتة أن حالتة الحتدث  التشرد والتدابير الناجمة في إصتلاحه .فتإذا ارتكاب الجريمة أو الى

ل الفصتتل فتتي التدعوى ملاحظتتته ودراستتته تستتتلزم قبت الجستمية أو العقليتتة أو النفستة أو الاجتماعيتتة

فتي أي مكتان آختر تعينته المحكمتة وذلتك للمتدة التتي تراهتا  قررت وضتعه فتي مركتز للملاحظتة أو

 . "الدعوى الى أن تتم الملاحظة والدراسة ويوقف السير في

                                                           
 .26ص  مرجع السابو ،الحافر  ال خلفاند. شيخة  267

 .21، المرجع السابو ، صد. ننام محمد ننام  268
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 جواز استئناف الأحكام الصادرة بتدابير الاحداث  -5

استئناف الأحكام الصادرة  يجوز "تي على أنهمن قانون الاحداث الإمارا 37تنص المادة 

أو الى من له الولاية أو  ووالديهبتسليم الحدث الى  أو بالتوبيخ أو بالأبعادعلى الاحداث عدا الحكم 

  الوصاية عليه .

 الاستتئناف بتقريتر التى المحكمتة المختصتة ختلال ثلاثتون يومتا متن تتاريخ صتدور ويرفع

المحكمتة علتى وجته  الحكتم اذا كتان غيابيتا وتفصتل فيته اعلتنالحكم اذا كان حضوريا أو من تاريخ 

 السرعة ".

ومتتع أن بعتتض التتتدابير لا يجتتوز استتتئنافها، فتتإن احكتتام القضتتاء اطتتردت علتتى أنتته يجتتوز 

كمتة تمييتز القابلة للاستئناف بالتبعية للتدابير القابلة للاستئناف .فقد قضت مح غير استئناف للتدابير

علتتى الحتتدث بتتتدبير واحتتد أو أكثتتر متتن تلتتك التتتي لا يجتتوز  القاضتتيدبتتي فتتي حكتتم لهتتا "بتتأن الحكتتم 

استئنافها يجوز الطعن عليه بالاستئناف ، من ذلك تدبير الايداع في دار التربية الذي يجوز استئنافه 

مع تدبير الابعاد عن البلاد غير الخاضع للاستئناف" 
269
. 

 يعات المقارنةموقف التشر -ثانيا

على صعيد التشتريع المصتري اعتبتر القتانون المصتري وجتود الحتدث فتي إحتدى الصتور 

مؤشر على وجود الخطورة الإجرامية وتوافرها لتدى الحتدث  –الحدث  بانحرافالمتعلقة –السابقة 

ستببية بتين وجتود الحتدث  توجتد علاقتةبما يحتمل معه ارتكاب الحدث للجريمة في المستقبل، حيث 

وبين نتيجة إجرامية لم تتحقق بعتد لكتن متن شتأنها أن تتحقتق  للانحراففي احدى حالات التعرض 

في المستقبل، ولذلك أراد المشرع المصري أن يعالج هذه الخطتورة الإجراميتة الكامنتة فتي شتخص 

                                                           
اشرار اليره د. ننرام محمرد ننرام ، شررح  06،ر رم  011ص  ،4، مجلة القضراء والتشرريع ،العردد جزاء  0996لسنة  011،الطعن ر م  0991/ 6/6تمييز دبي   269

 .24العقوبات الاتحاد  ،المرجع السابو ، ص  انون
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وذلك بتوقيع احد التدابير حتى لا يقع في الجريمة أو يعود الى ارتكابها   للانحرافالطفل المعرض 

من قانون الطفل  0.0المنصوص عليها في المادة 
270
. 

أو التشترد ذات المعنتى  للانحرافقد يعطى المشرع المصري للطفل فيما يتعلق بالتعرض 

الذي يحدده له فيمتا يتعلتق بتإجرام الطفتل 
271

متن قتانون الطفتل المصتري  93، حيتث تتنص المتادة 

( من هذا القانون ، تسترى الأحكتام التواردة فتي هتذا البتاب 000ادة )مع مراعاة حكم الم "على أنه 

عشرة سنة ميلادية كاملة وقتت ارتكتاب الجريمتة أو عنتد وجتوده فتي  ثمانيعلى من لم تجاوز سنه 

 إحدى حالات التعرض للخطر".

جريمة يعاقب عليها القانون،  للانحرافكما اعتبر القانون المصري حالات تعرض الطفل 

متتن قتتانون الطفتتل علتتى أنتته"....وفيما عتتدا الحتتالات 91الفقتترة الاخيتترة متتن المتتادة  حيتتث نصتتت

( ، يعاقتتب كتتل متتن عتترض طفتتلا لإحتتدى حتتالات الخطتتر 9( و )3المنصتتوص عليهتتا فتتي البنتتدين )

خمستة آلاف جنيته أو  تجتاوزبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيته ولا 

 " . بإحدى هاتين العقوبتين

وحتالات التعتترض للخطتتر المستتبعدة متتن نطتتاق هتذه الجريمتتة هتتي:  إذا جترم الطفتتل بغيتتر 

أو متن لته الحتق فتي ذلتك. ) م  والديتةأو رؤيتة أحتد  حضتانةمسوغ من حقه ولتو بصتفة جزئيتة متن 

من قانون الطفل (،وإذا تخلى عن الطفل الملتزم بالأنفاق عليه أو تعرض الطفتل لفقتد والديته  91/3

 من قانون الطفل (. 91/9ما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله)م أو أحده

الستتلوك  ارتكتتابوفيمتتا عتتدا هتتذه الحتتالات، فتتإن الجريمتتة محتتل البحتتث، تتحقتتق بمجتترد 

( متن 91الإجرامي المتمثل في تعريض الطفل لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة )

                                                           
 .22المرجع السابو ، ص  أ. مدحت الدبيسي ، محكمة الطفل والمعاملة الجنائية للاطفال،  270
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لدى المتهم، لأن هتذه الجريمتة تعتبتر متن  الجنائيقانون الطفل المصري ، ويجب أن يتوافر القصد 

الجرائم العمدية
272
. 

 دور القاضي في تقدير حالات التشرد : المطلب الثاني

 وتقسيم:تمهيد 

ستتاهم تغيتتر المقصتتود بفلستتفة التجتتريم والعقتتاب فتتي العصتتر الحتتالي متتن حيتتث مفهومهتتا 

إذ نجتد أن القتانون قتد تحتول متن  المجتمع.وطبيعتها حيث وأصبحت تدور حول محور رئيسي هو 

طبيعته بوصفه مجرد نصوص جامدة بهدف فترض سياستة جنائيتة تستاهم فتي التدفاع عتن المجتمتع 

 مرتكبهتا. كمتاالظتروف المحيطتة بالجريمتة و  الاعتبارإلى قانون يأخذ بعين  ضد ظاهرة الجريمة،

أصبحت مهمة القاضي مهمة ذات طبيعة اجتماعية بحيث أصبح يشارك مشاركة إيجابية في سياسة 

الدفاع الاجتماعي عن طريتق التقتدير العلمتي والتواقعي للعقوبتة المقتررة، وذلتك متن ختلال الستلطة 

ا إياه المشرّع مما وسع من نطاق وظيفتهالتي منحه التقديرية
273
. 

أو مخالفتة  الانحترافمقتررة لتدى القاضتي بالنستبة لفكترة  التقديريتةوإذا كانت تلك السلطة 

وبخاصتة أن المشترع قتد  للانحترافإقرار تلتك الستلطات بالنستبة لفكترة التعترض  القانون فما مدى

نتتص علتتى العديتتد متتن الحتتالات التتتي بتوافرهتتا ينتتدرج الحتتدث تحتتت طائفتتة الاطفتتال المشتتردين أو 

 . للانحرافالمعرضين 

 التقديرية استعراض ذلك في فرعين: توافر السلطةويقتضي علينا لبيان مدى امكانية 

 الات التشردللقاضي  في تقدير ح التقديريةضوابط السلطة  –الفرع الأول    

 للقاضي  التقديريةحدود ونطاق السلطة  –الفرع  الثاني     

                                                           
 .12المعاملة الجنائية للأطفال المرجع السابو،ص سيد كامل ، رد. شري 272

يرة القانونللعلروم  القرانونة للقاضري فري الجرزاء الجنرائي ،بحرث منشرور فري مجلرة كليرة يريرية في السرلطة التقدالإجرامد . زينب أحمد محمد القدو ، أةر الخطورة  273

 .614-611والسياسية ، جامعة الموصل  ، العراو ، ص 
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 للقاضي في تقدير حالات التشرد التقديريةضوابط السلطة  :الفرع الأول

 تمهيد:

الصتتلاحية بالنستتبة لفكتترة  متتنح القاضتتيللقاضتتي تعنتتي متتدى إمكانيتتة  التقديريتتة الستتلطة

أو التشرد بحيتث بمقتضتاه يتتمكن قاضتي الموضتوع متن إضتافة حتالات لتم يتنص عليهتا  الانحراف

أو للتشترد قتد  للانحترافالمشرع وبخاصة أن الإجراء الموضوعي لحالات تعرض الطفتل الحتدث 

 يترتب عليه أثر قانوني يتمثل في توقيع عقوبة جنائية أو تدابير إصلاحية.

  التالي:النحو ونستعرض آراء الفقه في هذا الصدد على 

 للانحراف:تعرض الحدث  وضع عبارات عامة لمعنى الأول:الرأي 

 يمكتن أن بحيتث الحدث عند الإجرامية الخطورة توافر للانحراف الحدث بتعرض ويقصد

 تمثتل لا الحالتة هتذه كانت لما الحدث للجريمة مستقبلا، و احتمال ارتكاب الى الخطورة هذه تؤدي

 لهتا بتطبيتق العديتد متن قتد تصتدى المشترع فتإن المنظمة في قانون العقوبتات للأحكامجريمة طبقا 

 تحديتد الى المشرع يعمد وقد التدابير التي تمس بحرية الطفل، بعض تتضمن التي الوقائية التدابير

 يلجتأ قتد و هتذه الحتالات تحديتد ستلطة للقضتاء يترك أن على سبيل الحصر دون الانحراف حالات

 تلتك تقتدير للقضتاء ستلطة يتترك للانحتراف التعترض لمعنتى عامتة عبتارات وضتع التى المشترع

الحالات
274. 

 : للانحرافإضافة حالات تعرض الحدث  الرأي الثاني :

طبقا لمبدأ شترعية الجريمتة والعقوبتة فإنته لا يجتوز القيتاس حتين يتعلتق الأمتر بتأي مستألة 

تترتبط بقواعتد التجتتريم والعقتاب، ومتن ثتتم فتإن الاحتجتاج بهتتذا المبتدأ لا يتتم إلا اذا كتتان هنتاك فعتتل 

إجرامي يستحق فاعله جزاء أو عقوبة جنائية، فتي حتين أن كتان الأمتر لتيس متعلتق بجريمتة ولكنته 

                                                           
 قرانونلل المخرالفين الاحرداث ،حمايرة جعفرر محمرد علري أنظرر د. 49ص ،القرانون الجزائرر  ،المرجرع السرابو الحماية الجزائيرة للطفرل فري  أ. بلقاسم سويقات ،  274
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علق بحالة قد تنبئ بتعرض الحدث للجنوح في المستقبل بالرغم من أن فعله غير منصتوص عليته يت

ذلك فقد ذهب بعض الفقه الى أنه يجتوز إدختال حتالات  وصريح عندقانونا وغير محدد بنص ثابت 

جديدة من الجنوح الافتراضي الذي قد يقع ،لأن النتيجة المترتبة على قيام أو تحقق الجنوح الحكمي 

لا تؤدى الى قيام مواجهة أو صتدام متا بتين المجتمتع والحتدث، ومتن ثتم لا تجيتز فترض أي عقوبتة 

جنائيتتة أو تتتدبير جزائيتتة علتتى الحتتدث، ولكنهتتا تفتترض علتتى المجتمتتع القيتتام بتتتدابير المستتاعدة التتتي 

تطبق على الحدث لحمايتته ورعايتته متن كافتة الظتروف والعوامتل المستببة التى الجنتوح أو المهيتأة 

الجريمتة، وعلتى ذلتك فتإن التمستك بمبتدأ شترعية الجريمتة والعقوبتة  فيمتا يتعلتق بحتالات  رتكابلا

الجنوح الحكمي لا يقتوم علتى ستند متن المنطتق أو العقتل ،كمتا لا تتتوافر مبرراتته ،ومتن أجتل ذلتك 

يتعتتين اطتتلاق يتتد قاضتتي الأحتتداث فتتي اتختتاذ الإجتتراءات الكفيلتتة التتتي تستتاهم فتتي حمايتتة الحتتدث  

دته كلما اقتضى الأمر ذلك ،دون أن يتم حصر حالات محتددة تستاهم فتي حمايتة أو مستاعدة ومساع

الحتتدث حيتتث أن العبتترة ليستتت بالحالتتة التتتي يتتنص عليهتتا القتتانون والتتتي قتتد يترتتتب عليهتتا تعتترض 

العبرة بطبيعة هذه الحالتة فتي حتد ذاتهتا، ومتن ثتم إذا وجتد القاضتي متثلا فتي  وإنماالحدث للجنوح ،

دث أو ظروفه أنه قد يرتكب جريمة ما فللقاضي أن يتخذ متن إجتراءات الوقايتة والحمايتة مسلك الح

لمواجهة تلك الحالة، وإطلاق يد القاضي فتي هتذا المجتال يتفتق متع الفهتم الصتحيح لمشتكلة الجنتوح 

،لأن النصوص مهما اتسع نطاقها فهي لا تستطيع حصر حالات الجنوح حصرا تاما 
275  .

 

توسع من حلات التشرد يضمن للحدث حمايتة كافيتة تحتول دون وقوعته أن اليمكن القول و

 في الإجرام.
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 للقاضي  التقديريةحدود ونطاق السلطة  : الثانيالفرع 

تلتك  انعتدامأو التشترد  الانحترافبالنستبة لفكترة  تقديريتة ستلطة عتدم متنح القاضتي لا يعني

لا تخترج عتن  التقديريتةالسلطة بصورة مطلقة، بل أنته يعنتي أن هنتاك حتدود ونطتاق لتلتك الستلطة 

 الهدف الذي يسعى اليه المشرع بمقتضي النصوص القانونية .

 واستتتجمعاهاأو حتتالات التشتترد  للانحتتراف المعرضتتةومتتن ثتتم فتتإن القتتول بتتتوافر الحتتالات 

ك لتقتتدير القاضتتي، وعلتتى التترغم متتن ذلتتك يحتترص لعناصتتر الخطتتورة الاجتماعيتتة هتتو أمتتر متتترو

عليته متن تتدابير الحمايتة  تنطتويالمشرع الإماراتي على وضع بيان يحتدد فيته تلتك الحتالات ،ومتا 

والرعاية 
276
 . 

تتختتذ لحمايتتة الطفتتل المشتترد تتضتتمن العديتتد متتن  التتتدابير التتتيومتتن منطلتتق متتا تقتتدم فتتإن 

الإجراءات التي تمس بحريته وتقيدها .ومن ثتم فقتد حترص المشترع علتى عتدم تترك القتول بتتوافر 

عمتد المشترع التى تحديتد  وإنمتا الموضتوعيأو التشرد لتقتدير القاضتي  للانحرافحالات التعرض 

لقاضتي أن يحكتم باتختاذ التتدابير إلا إذا بحيتث أنته لا يجتوز ل للانحرافحالات التشرد أو التعرض 

توافرت أحدى هتذه الحتالات 
277

بتتوافر بعتض الضتوابط نعرضتها فيمتا  الأمتر مرهتون.إلا أن هتذا 

 يلي:

 )التشرد( محددة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال .فراحالات التعرض للانح -أولا

 فيها:وز القياس عليها أو التوسع أن تلك الحالات لا يج -ثانيا  

 خطورة الاجتماعية هدي مناط الجنوح:ال -ثالثا  

تعتبر الخطورة الاجتماعية هي مناط قيتام الجنتوح والاستاس التذي تقتوم عليته فكترة جنتوح 

الحدث أو تشرده، وتتميز الخطورة الاجتماعية عن الخطورة الإجرامية في أن الحدث الذي يتصف 
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ة لم يرتكب جريمة، ولكنه في حالة قد يخشي معها أن يرتكب جريمتة مستتقبلا بالخطورة الاجتماعي

أو للجنتوح، وعلتى ذلتك يعتبتر متدلول  للانحرافبسبب تعرضه لأحدى حالات التشرد أو التعرض 

الخطورة الاجتماعية أوسع نطاقا من مدلول الخطورة الإجرامية، حيث أنه يتسع ليشمل كتل ضترر 

شئا عن جريمة جنائية، ومن ثتم فتإن الخطتورة الاجتماعيتة تترتبط بمرحلتة يهدد المجتمع ولم يكن نا

سابقة على ارتكاب الجريمة، ولهذا فقد اراد المشرع من أجتل حمايتة الحتدث متن ارتكتاب الجريمتة 

أن يواجه كافة الظروف والعوامل التي قد تنبئ الى ارتكاب الجريمة 
278
. 

 :الى تحقيق المصلحة العامة المشرع يهدفأساس تدخل  -رابعا  

أو التشرد هو أن الحدث لم يرتكب فعلا يعاقب عليه  للانحرافوأساس فكرة التعرض 

وجد نفسه في ظروف معينة قد تنذر بوجود خطر يتهدد الحدث ذاته في حياته وفي  وإنماالقانون ، 

المشرع في مستقبله، أو قد ينذر بأن يكون الحدث مصدر خطورة على غيره، ولذلك يتدخل 

من تلك الظروف التي قد تسبب له الخطر، وتدخل المشرع يرجع الى تأثره  لانتشالهمحاولة 

بحداثة عمر من وجد في تلك الظروف، ودليل ذلك أن هناك حالات قد يرتكبها البالغين ولكنها لم 

يب أو د التدرتندرج ضمن الأفعال أو السلوكيات المجرمة فإذا كان مجرد هروب الحدث من معاه

أو التشرد فإن ذات الأمر لا يعير اليه المشرع  للانحرافحالات التعرض التعليم يندرج ضمن 

اهتماما بالنسبة للبالغين 
279
. 

 :عدم التفرقة ما بين سن الحدث -خامسا  

حيث أن السلوك أو  الاطفال بين مراحل السن المختلفة، لانحرافالمشرع لم يفرق بالنسبة 

الفعل المنحرف يرتب أثره القانوني مادام أن الطفل لم يبل  سن الثامنة عشرة من عمتره ولتو كانتت 

سنة تقل عن سبع سنوات ميلادية 
280
. 
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 في القانون الإماراتي والمقارن   الأحداثوسائل مواجهة حالات تشرد : المبحث الثاني

 وتقسيم:تمهيد 

أن الحتد متن تفتاقم ظتاهرة جنتوح الأحتداث والعمتتل علتى تقليصتها يتطلتب رستم العديتد متتن 

السياسات الاجتماعية والتشريعية التي تسعى الى رفع شتأن الحتدث وذلتك عتن طريتق اتختاذ العديتد 

من التدابير ذات الطبيعة الوقائية والعلاجية والقضائية التتي تستتند علتى العديتد متن الأستس العلميتة 

من الوقاية وينتهي برعاية الحدث مرورا بالتشخيص ووصف العلاج  تبدأ
281
. 

متن الوستائل التتي  إقترار العديتدوتسعى غالبية القوانين والتشريعات المتعلقة بالأطفال التى 

 المؤسسات العقابية الخاصةتساهم بدور كبير في مواجهة حالات تشرد الأطفال بواسطة العديد من 

التي تساهم بدور كبير وبارز في حماية الأطفال، كما أن نطتاق المستؤولية قتد يمتتد التى متن يتتولى 

، كمتا أنته قتد إنتذارهالطفل وتقويمه أو من سلم اليه الطفتل ستواء تحقتق ذلتك عتن طريتق  أمر رعاية

 الاخرى.يتسع الأمر الى عقابه في ظل بعض التشريعات 

دور كبيتر فتي حمايتة الطفتل متن خطتر التشترد، حيتث  كما يلعب التدخل الوقائي والعلاجي

تتعدد الوسائل ذات الطبيعة الوقائية والعلاجية التي تساهم في حماية الطفل متن التشترد، كمتا أنته لا 

 الذي يلعبه المجتمع الدولي في مواجهة حالات تشرد الأطفال. البارز يمكن أنكار الدور

وسائل مواجهة حالات تشترد  والمقارن بشأن ويقتضي علينا لبيان خطة المشرع الإماراتي

 الأطفال استعراض ذلك في مطلبين على النحو التالي:

 الطفل  التشريعي لحماية تشردالتدخل  –المطلب الأول 

 الطفل والعلاجي لحماية تشردالتدخل الوقائي –المطلب الثاني 
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   الحدثالتدخل التشريعي لحماية تشرد : المطلب الأول

 وتقسيم:تمهيد 

بالإضتتافة التتى تنظيمتته للمواضتتيع  -الدستتتوري  المستتتوىتستتاهم التشتتريعات ستتواء علتتى 

حيتتث تضتتمن التى تنظتتيم العديتتد متن الموضتتوعات المتعلقتتة بحقتوق الطفتتل،  –الأساستية فتتي الدولتتة 

0920دولة الإمتارات العربيتة المتحتدة  الصتادر ستنة دستور 
282

. فتي متواده علتى تعزيتز وحمايتة 

( متتن الدستتتور علتتى أن  "يشتتمل المجتمتتع برعايتتته الطفولتتة 01حيتتث تؤكتتد المتتادة )حقتتوق الطفتتل، 

والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعايتة أنفستهم لستبب متن الأستباب 

كتتتالمرض أو العجتتتز أو الشتتتيخوخة أو البطالتتتة الإجباريتتتة ويتتتتولى مستتتاعدتهم وتتتتأهيلهم لصتتتالحهم 

 وصالح المجتمع".

ب التشتتريعات والقتتوانين الوضتتعية دور كبيتتر فتتي إقتترار العديتتد متتن الحقتتوق ذات كمتتا تلعتت 

الطبيعتتة البدنيتتة والصتتحية والنفستتية والثقافيتتة والاجتماعيتتة والمستتائل التتتي تتعلتتق بمراحتتل الطفتتل 

، لهتذا أصتبح متن والانحترافالمختلفة، وذلك بهدف حمايته ورعايته من التعترض لحتالات التشترد 

عديد من التشريعات والقتوانين أو العمتل علتى تعتديل التشتريعات المعمتول بهتا الضروري إصدار ال

 لكي تساهم في الحد من ظاهرة تشرد الأحداث، نظرا للطبيعة الخاصة للحدث .

 اتجاهتتاتويجتتب أن يجمتتع قتتانون الأحتتداث بتتين شتتقية الموضتتوعي والاجرائتتي التتى تبنتتي 

عايتة والتربيتة والتأهيتل والتقتويم بعيتدا  عتن العقتاب السياسة الجنائيتة الحديثتة الهادفتة التى تتوفير الر

والزجر 
283 

 ، أي تحقيق الردع الخاص .

                                                           
م ت الذ ،و 0920يوليو  01 فيشئت الاتحاد أن التيل  والست الأ الإماراتتم التو يع عليه بواسطة حكام  الذ يعتبر الدستور المؤ ت للإمارات العربية المتحدة و 282

ضرمت الامرارة السرابعة انالاتحراد .ولقرد  فريالاعضراء  الإمراراتل دسرتور مردون يحكرم أو 0920ديسرمبر  6  فرياحكامره  انيبردأ سرري أنالاتفاو بين الحكام عل  

 فيهادر راشد العويل ، التعديل الدستور   .ظر في ذللك دأن 0926فبراير  .0 فيوالصادر  0926لسنة  6للاتحاد بموجب  رارا المجلل الاعل  للاتحاد ر م 

 .111م،  ص 0991نوفمبر  - 0402ي ان، العدد التاسع ، جمادى الة القانونالعربية المتحدة "دراسة مقارنة " ،مجلة الشريعة و الإماراتدولة 

 .02م ،ص0992دار السلام ،القاهرة ، طبعة  ل  ، مطبعةوالأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة ،الطبعة الأ انحرارد. حامد راشد ،  283
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ومن قبيل التشريعات التي تساهم في حماية ورعاية الطفتل، قتانون وديمتة المتعلتق بحقتوق 

، القتتتوانين المتعلتتتق بالعمتتتل7101لستتتنة  3الطفتتتل رقتتتم 
284

،و دور الحضتتتانة 
285

، و التضتتتامن 

الاجتماعي
286
ال الشخصية ، والأحو 

287
،والقانون المتعلق بشأن تنظيم قيد المواليتد 

288
، و رعايتة 

الأطفال مجهولي النسب 
289

 ير ذلك من القوانين ذات العلاقة ، وغ

 الحدثالمؤسسات التي تحمي  :الفرع الأول

 تمهيد:

لعبتتت حكومتتة دولتتت الإمتتارات دور كبيتتر وفعتتال بواستتطة المؤسستتات التتتي تحمتتي الطفتتل 

 للدولة.المتشرد أو المنحرف التابعة 

                                                           

 
نص عل  عدد من التدابير التي تكفل الحماية للطفل ، مةل منع تشريل الأحداث  بل بالتنظيم علا ات العمل  أنم في ش.091( لسنة 1الاتحاد  ر م ي القانون رر  284

شهادة ميلاد وشهادة بالليا ة الصحية للعمل المطلوب، وموافقة كتابية ممرن لره يحصل عل   أنعل  صاحب العمل  القانونجب أوإتمام سن الخامسة عشرة ، كما  

 أوتشريل الحدث لريلا  فري المشرروعات الصرناعية، كمرا حظرر تشرريلهم فري الأعمرال الخطررة  القانونالوصاية عل  الحدث  بل تشريل أ  حدث.وحظر  أوالولاية 

 المضرة بالصحة، و وضع الحد الأ ص  لساعات العمل الفعلية للأحداث.

 
كل إليها أو، و ةانالحضولية الإشرار عل  دور سئومتتولي وزارة الشئون الاجتماعية  أنة بانالحضدور  أنم في ش0911لسنة  (1تحاد  ر م يالا القانون رر  285

 .الاجتماعية  أو نيةلديا أوالعقلية  أووعدم إضرارها بالأطفال من الناحية الجسمية  القانونمهمة التأكد من التزامها بأحكام 

عل  حماية الطفرل ورعايتره بصرورة مباشررة وبصرورة نيرر مباشررة ،حيرث نصرت  الاجتماعي الضمان أنم في ش 6110لسنة  (6الاتحاد  ر م ي القانوننص   286

المستفيدة من المساعدة الاجتماعية فشملت الأرملة، المطلقة، المعاو،  اليتريم، مجهرول الأبروين. بمرا يروفر لهرؤلاء ومرنهم شرائح الفئات أن  القانون( من 4المادة ي

 الأطفال حياة كريمة تحقو احتياجاتهم المعيشية وتصون كرامتهم في المجتمع

الطفرل وشرروطها  ةانحضر القرانوني له، كما حردد  انونإةبات النسب للطفل كحو  الأحوال الشخصية أنفي ش 6111( لسنة  61الاتحاد  ر م ي  القانونتضمن  287 

 .فاو عل  الطفلنالأضوابط ومن يتولاها، وكفل 

 الصحة وزارة إبلاغ خلال من وذلك والوفيات المواليد تسجيل آلية تنظيم عل  والوفيات المواليد  يد تنظيم أنبش6119 لسنة(  01ي  ر م الاتحاد  القانونيسعي  288 

وتو ع عقوبات . الدولة خارج تقع التي والوفيات المواليد عن للدولة الدبلوماسية والبعةات الدولة، داخل تقع التي والوفيات المواليد عن الو ائي الطب بإدارة متمةلة

 صحيحة نير اتبيان بتقديم  ام أو بالإبلاغ يقوم لا منجزائية كل 

 حفرظ بهردر نلرديالوا مجهرولي فئرة مرع التعامرل آليرات تنظريم علر  العمل ال  النسب مجهولي الأطفال رعاية أنبش 6106 لسنة( 0ي ر م تحاد الا القانونيسعي  289

 الرعايرة دور وتطروير شراءأن طريرو عرن الدولرة فري النسرب مجهرولي رعايرة تنظريم و والمحليرة الاتحاديرة الحكوميرة ومؤسسراتها الدولة بانمن ج حقو همورعاية 

 . حاضنة أسر وتأمين
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 7101لستنة  3رقتم  الاتحتاديومقتضى ذلتك متا نصتت عليته المتادة السادستة متن القتانون 

تعمتل الجهتات المعنيتة المستؤولة "بتأن بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة "
290

السياستات علتى تنفيتذ 

 والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل".

الحكوميتتة  التتوزاراتومتتن قبيتتل تلتتك المؤسستتات وزارة الشتتؤون الاجتماعيتتة، والعديتتد متتن 

 الى وحدات حماية الطفل، والعديد من المجالس والجمعيات والمراكز الخاصة.  بالإضافةالمختلفة ، 

تشريعات المقارنة فتإن هنتاك  العديتد متن الهيئتات والمؤسستات التتي تتتولى وعلى صعيد ال

 حماية الطفل والعمل على رعايته، وهو ما يقتضي تقسيمه على النحو التالي :

 في التشريع الإماراتي الحدثالمؤسسات التي تساهدم في حماية  -أولا

 وزارة الشؤون الاجتماعية -أولا

 الاجتماعية المباشر والغير مباشردور وزارة الشؤون  -1

تؤدي وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحتدة دور بتارز يستاهم فتي 

. باعتبارهتتا الجهتتة 0991( لستتنة 3حمايتتة الطفتتل طبقتتا  التتى متتا حتتدده قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم )

وحمايتة الطفولتة، ويضتم الهيكتل المعنية بالعمل على تحقيق استقرار الأسرة والعمل علتى تماستكها 

التنظيمي للوزارة مجموعة من الإدارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بحمايتة حقتوق الطفتل 

نذكر منها
291
: 

إدارة التنمية الأسرية: وتهتم بدعم الأسرة على أستس ومبتاد  ستليمة والعمتل علتى دعتم  -أ

همة في إعداد وتنفيتذ كافتة البترامج التتي تهتتم مقوماتها وهويتها وقيمها العربية والإسلامية، والمسا

بالأسرة وتهيئة المناي الملائم لتماسكها وترابطها واستقرارها. وكتذلك العمتل علتى تعزيتز وتوستيع 

 مشاركة المرأة في العمل والحياة العامة.

                                                           
" هري  حقروو الطفرل "وديمرة  رانون أنبشر6111لسرنة  1الاتحاد  ر رم  القانونمن ل  المتعلقة بالتعريفات ويقصد بالجهات المعنية طبقا لما نصت عليه المادة الأ  290

 .ات المحلية المعنية بشؤون الطفل السلط

  وما بعدها. 61، ص لمرجع السابواالعربية المتحدة حول اتفا ية الأمم المتحدة لحقوو الطفل ، الإماراتظر تقرير دولة أن 291
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إدارة الأستتر المنتجتتة: تستتاهم تلتتك الإدارة بالعمتتل علتتى إحيتتاء الصتتناعات المرتبطتتة  -ب

وإيجتاد مصتدر دختل  الإنتاجيتةالثقافي والتدريب عليها، والعمل على تنمية قتدرات الأسترة بالتراث 

لها، والإشتراف علتى بترامج زيتادة دختل الأسترة والتخطتيط لهتا ودعمهتا متن ختلال إيجتاد مصتادر 

 مختلفة للتمويل. 

إدارة الطفتتل: تعمتتل علتتى الاهتمتتام بالطفولتتة والعمتتل علتتى تعزيتتز حقوقهتتا الأساستتية،  -ج

اقتراح كافة الخطط والبرامج التي تكفل مصلحة الطفل ورعايته وتنمية قدراته ومواهبته، والعمتل و

والمؤسستتات الخاصتتة المعنيتتة بالطفتتل والإشتتراف الفنتتي  الحضتتاناتعلتتى إصتتدار تتتراخيص أنشتتاء 

 والتربوي عليها. 

وتتتدريب  إدارة رعايتتة وتأهيتتل المعتتاقين: وتهتتتم تلتتك الإدارة بالعمتتل علتتى تعلتتيم وتأهيتتل -د

الأشتتخاص ذوي الاحتياجتتات الخاصتتة ومتتا تتضتتمنه متتن مبتتاد  وأهتتداف، والعمتتل علتتى تنفيتتذ كافتتة 

 التوجهات التي تساهم في دعم وتنمية المعاقين. ويتبع الإدارة العديد من الاقسام ومنها :

قستم رعايتة الأحتداث ويشترف علتى دور التربيتة الاجتماعيتة التتي تقتدم الرعايتة الشتاملة  -

 والفتيات الواقعين تحت سن الحداثة.  انللفتي

قستتم الرعايتتة اللاحقتتة التتذي يتتتابع الرعايتتة اللاحقتتة للأحتتداث والمستتجونين المفتترج عتتنهم  -

 . الإدمانوالمتعافين من 

قستتم التربيتتة الاجتماعيتتة وهتتو يشتترف علتتى رعايتتة الأيتتتام ومجهتتولي النستتب والأطفتتال  -

 المشمولين بالكفالة العائلية.

 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنيةالتنسيق -2

وديمتة بشتأن قتانون حقتوق الطفتل " 7101لستنة  3نص القانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم 

 على أنه " 39المادة  "في
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تعمتتل الستتلطات المختصتتة والجهتتات المعنيتتة بالتنستتيق متتع وزارة الشتتؤون الاجتماعيتتة -0 

وضع وتنفيتذ آليتات وتتدابير حمايتة الطفتل المنصتوص  على أنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف الى

 عليها في هذا القانون 

 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:-7

 اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها   -أ

 .الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل" -ب

المعنيتتة ستتواء كانتتت تتضتتمن  وبمقتضتتى التتنص القتتانوني فتتإن كافتتة الجهتتات والستتلطات

الأجهتزة والتتوزارات والمؤسستتات الحكوميتتة، أو غيرهتتا متن الأجهتتزة المعنيتتة بشتتؤون الطفتتل علتتى 

المستتتوى المحلتتي  تعمتتل علتتى التنستتيق متتع وزارة الشتتئون الاجتماعيتتة، وذلتتك بالعمتتل علتتى أنشتتاء 

ابير التي تساهم في حماية وحدات تهتم بحماية الأطفال ،وتهدف الى وضع وتنفيذ كافة الآليات والتد

 الطفل .

كما أن التنص القتانوني يتولى اهميتة كبترى لتدى اختصاصتي حمايتة الطفتل حيتث قترر أنته 

 يتعين أن يتم تحديد شروط وضوابط تعيينه .

 سجل وزارة الشؤون الاجتماعية-3

وديمتة بشتأن قتانون حقتوق الطفتل " 7101لستنة  3نص القانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم 

ستجل بالتنستيق متع الستلطات -وزارة الشؤون الاجتماعيتة  -على أنه "ينشأ بالوزارة 33لمادة ا "في

المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الاطفال بمجملها، وكل ما يتدون فتي هتذا الستجل ستري ولا 

 يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الاحوال" .

المتتذكور أنتته يتعتتين أن ينشتتأ بتتوزارة الشتتؤون الاجتماعيتتة متتع الستتلطات  ويخلتتص التتنص

 المختصة سجل خاص يتناول سوء معاملة الاطفال يتضمن :
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 كافة حالات سوء معاملة الاطفال .-أ

كل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليته إلا بتإذن متن النيابتة العامتة  -ب

 ل.أو المحكمة المختصة حسب الاحوا

 الوزرات الحكومية :   -ثانيا

 وزارة التربية والتعليم: -1

تستتتاهم وزارة التربيتتتة والتعلتتتيم بدولتتتة الإمتتتارات علتتتى تقتتتديم أفضتتتل الختتتدمات التعليميتتتة 

 والمتطورة على أنه يراعي التالي :

حتتتى آختتر  الحضتتانةالعمتتل علتتى تقتتديم الختتدمات التعليميتتة منتتذ التحتتاق الطفتتل بمرحلتتة  -

 مراحل التعليم المدرسي على أن يكون مجانا .

طبقتتا للمعتتايير التتتي  -يتعتتين أن يتتتم تقتتديم المنتتاهج التعليميتتة وفتتق أفضتتل التتنظم العالميتتة - 

  –حددتها منظمة اليونسكو 

 إلزامية التعليم . بضمانفي حالة عدم الالتزام  والجزاراتفرض العقوبات  -

 وزارة الصحة: -2

ة الصحة على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية للأطفال والأمهات منتذ تساهم وزار

فترة الحمل والولادة والرعاية اللاحقة بعتد التولادة، كمتا تستاهم فتي تقتديم كافتة التطعيمتات اللازمتة 

 وفق المعايير وتوجيهات منظمة الصحة العالمية. 

 وزارة الثقافة وتنمية المجتمع: -3

دورهتا الثقتافي والاجتمتاعي فتي العمتل علتى  فتي ممارستةفة بتدور كبيتر تساهم وزارة الثقا

غرس العديد من القيم والعادات في المجتمع الإماراتي وبخاصتة لتدى أبنائته، متن ختلال العديتد متن 
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الأدوات والأستتاليب مثتتل تنظتتيم النتتدوات الثقافيتتة والمستترحيات الاجتماعيتتة، واقامتتة ودعتتم النتتوادي 

 واجتماعيا . الرياضية والثقافية في رعاية الأطفال رياضيا  

 وزارة الداخلية: -4

بصفة عامة وحقوق الاطفتال فتي  الإنسانتلعب وزارة الداخلية دور كبير في حماية حقوق 

دولة الإمارات بصفة خاصة طبقا لما نص عليه الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدوليتة، 

 التابعة:ومن قبيل تلك الإدارات 

   والأطفال:إدارة شؤون حماية النسا -أ

تساهم إدارة شؤون حماية النساء والأطفال بمتابعتة حقتوق النستاء والأطفتال وحمتايتهم متن 

 كافة صور الاستغلال، ورصد التجاوزات الواقعة عليهم وإعداد التقارير بهذا الشأن.

 اللجنة العليا لحماية الطفل-ب

، 7101.( لستتنة 79بموجتتب قتترار وزارة الداخليتتة رقتتم ) 7101تتتم استتتحداثها فتتي متتايو 

تعمل على دراسة أنشاء مركز لحماية الطفل يُعنى بكافة الجرائم التي يتعرض لهتا الأطفتال وجميتع 

 الظواهر التي تشجع على استغلالهم ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل حمايتهم.

 مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل: -ج

م الصتتتتادر بتتتتتاريخ 7100ستتتتنة ( ل392تتتتتم أنشتتتتاءه بموجتتتتب القتتتترار التتتتوزاري رقتتتتم )

م ، استتتحداث وحتتدة تنظيميتتة بمستتتوى قستتم تحتتت مستتمى "مركتتز وزارة الداخليتتة 73/1/7100

العامتة لمكتتب ستمو وزيتر الداخليتة، ويضتم  الأمانتةلحماية الطفل" بمكتب ثقافة احترام القانون فتي 

 المركز ثلاثة أفرع من الوحدات الإدارية وهي:

 نسيق.والتفرع متابعة التحقيق -أ

 الاجتماعي.فرع تنسيق الدعم -ب
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 فرع الوقاية والتوعية والإرشاد.-ج

 وحدات حماية الطفل -ثالثا

تعتبر وحدات حماية الطفل من المؤسسات المستحدثة بموجب القانون الاتحتادي الإمتاراتي 

آليتتات  بوضتتع كافتةبشتتأن قتانون حقتوق الطفتتل، حيتث ستتاهم القتانون المتذكور  7101لستنة  3رقتم 

ممارسة تلك الوحدات، ومن ذلك بيان الدور الكبير الذي يلعبه اختصاصتي حمايتة الطفتل، وهتو متا 

 نستعرضه على النحو التالي :

 مفهوم اختصاصي حماية الطفل: -أ

 3للتعريفتات التواردة فتي القتانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم  طبقتا الطفتليقصد باختصاصي حمايتة 

 -قوق الطفل بأنه هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصةبشأن قانون ح 7101لسنة 

 المعنيتة بشتؤون الستلطات المحليتة–السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفتل، أو الجهتات المعنيتة 

حسب الاحوال بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصه حسبما ورد في  -الطفل 

 القانون.هذا 

 اختصاصي حماية الطفلضوابط تعيين  -ب

 الجنسي:بأحد جرائم الاعتدا   إدانتهعدم  -1

بشتأن قتانون 7101لسنة  3من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  0/ فقرة  39تنص المادة 

حقوق الطفل على أنه "يحظر على كل من أدين في جريمة من جترائم الاعتتداء الجنستي أو جريمتة 

من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالا مباشرا مع الأطفال 

 .اعتبارهلطهم بسببه وأن رد إليه أو يخا
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 السلطة المختصة بالتعيين-2

بشأن قانون حقوق الطفل فتي المتادة  7101لسنة  3ينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 

علتتى أنتته "يكتتون لاختصاصتتي حمايتتة الطفتتل التتذين يصتتدر بتحديتتدهم قتترار متتن وزيتتر العتتدل  37

 جهات المعنية....."بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية أو ال

 الشروط الشكلية "اليمين القانونية "-3

بشتتأن قتتانون حقتتوق 7101لستتنة  3متتن القتتانون الاتحتتادي الإمتتاراتي رقتتم  9تتتنص المتتادة 

 الطفل على أنه "ويؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية....."

مجتتال للشتتك متتدى عنايتتة المشتترع الإمتتارتي بحقتتوق الاحتتداث و  لا يتتدعوهتتذا يتتبن لنتتا بمتتا 

رعايتتته لهتتم و متتا وضتتع الضتتوابط المنظمتتة لتتذلك إلا الحتترص علتتى أن لا يقتتوم  أحتتد بالتعامتتل متتع 

 الأحداث إلا كل شخص كانت لديه الاهلية و الكفاءة لذلك.

 اختصاصات وسلطات اختصاصي حماية الطفل -ج

 ختصاصي حماية الطفلالتدخل الوقائي والعلاجي لا-1

بشتأن قتانون حقتوق  7101لستنة  3من القانون الاتحادي الإمتاراتي رقتم  91تنص المادة 

 الطفل على أنه  يختص بالآتي :

التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيهتا أن صتحة الطفتل وستلامته البدنيتة أو  -0

 طر .النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخ

وكافتتة الحتتالات  والإمهتتالالتتتدخل العلاجتتي فتتي جميتتع حتتالات الاعتتتداء والاستتتغلال  -7

 .من هذا القانون 33المنصوص عليها بالمادة 

 ويلاحظ على النص المذكور الى أن اختصاصي حماية الطفل يختص بالقيام بالتالي 
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فتتل، ويتختتذ ذلتتك الط انحتتراف، ويعتتد ذلتتك التتتدخل تتتدبير ستتابق علتتى  التاادخل الوقااائي -أ(

التدبير في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفتل وستلامته البدنيتة أو النفستية أو الأخلاقيتة 

 أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر.

ومن قبيل تلك التدابير الوقائية تتمثل في وضع الطفل في مكان آمن في حالة وقتوع ضترر 

 3القتانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم  حيتث يتنصبته، جسيم على الطفل أو حالة وجود خطر محدق 

الفقترة  الثانيتة علتى أنته "متع مراعتاة حرمتة  30بشأن قانون حقتوق الطفتل فتي المتادة 7101لسنة 

أماكن الستكنى يبتادر اختصاصتي حمايتة الطفتل فتي حالتة وقتوع ضترر بليت  علتى الطفتل أو وجتود 

الموجتود فيته ووضتعه خطر محدق بته وقبتل الحصتول علتى إذن قضتائي التى إخراجته متن المكتان 

 بالسلطات العامة" . الاستعانةبمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك 

بشتأن قتانون حقتوق الطفتل فتي  7101لستنة  3كما ينص القانون الاتحادي الإماراتي رقتم 

اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستتمرار  أنه "علىالفقرة  الثالثة على   30المادة 

ستاعة متن وقتت إختراج 79من هذه المادة وذلتك ختلال  7اذ التدابير المنصوص عليها في البند اتخ

 .ساعة من عرض الطلب" 79الطفل ويصدر القاضي المختص قراره خلال 

 :ما يلي مما تقدموعليه يستنتج 

في حالة وقوع ضترر بليت  علتى الطفتل أو  بتلك التدابير اختصاصي حماية الطفل يتدخل -

 محدق به. وجود خطر

يقوم اختصاصي حماية الطفل بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن -

 العامة.بالسلطات  الاستعانةوله في ذلك 

بتلك التتدابير علتى وجته السترعة قبتل الحصتول علتى إذن  يقوم اختصاصي حماية الطفل -

ستاعة متن وقتت 79قضائي ، ويمكن استصدار أمتر قضتائي باستتمرار اتختاذ التتدابير وذلتك ختلال 

 ساعة من عرض الطلب. 79إخراج الطفل ويصدر القاضي المختص قراره خلال 
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وكافتتة الحتتالات  والإمهتتالفتتي جميتتع حتتالات الاعتتتداء والاستتتغلال  التاادخل العلاجااي -ب(

 .من هذا القانون 33المنصوص عليها بالمادة 

هتي كتل متا يهتدد ستلامة الحتدث متن الناحيتة  33وتتمثل تلتك الحتالات طبقتا لتنص المتادة  

والتشترد، أو  والإمهتالالبدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، أو فتي حالتة تعتريض الطفتل للنبتذ 

سوء معاملة الطفل، أو تعرض الطفل  اعتيادالتقصير الواضح والمتواصل في التربية والرعاية، أو 

التنظيمات غيتر المشتروعة،  جانبللاستغلال أو الإساءة الجنسية، أو تعرض الطفل للاستغلال من 

أو القتائم  الوالتدينأو تعريض الطفل للتسول أو العمتل علتى استتغلاله اقتصتاديا، أو فتي حالتة عجتز 

على رعايتة الطفتل عتن رعايتته أو تربيتته أو  تعترض الطفتل للخطتف أو البيتع أو الاتجتار بته لأي 

غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال، أو  إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته 

 على الإدراك.

 :اتخاذ كافة التدابير التي تساهدم في رعاية الطفل -2

اختصاصي حماية الطفتل لته الحتق فتي ممارستة العديتد متن التتدابير الاتفاقيتة، حيتث تتنص 

بشأن قانون حقتوق الطفتل علتى أنته  7101لسنة  3من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  91المادة 

هتذا القتانون علتى اختصاصتي حمايتة الطفتل بالاتفتاق متع  من 30و92"مع مراعاة أحكام المادتين 

رعاية الطفل اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفستية القائم على 

 أو الأخلاقية أو العقلية وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

العديتد متن التتدابير ذات  اتختاذوطبقا للنص المذكور فإن اختصاصي حماية الطفل يحق له 

الاتفاقية مع القائم على رعاية الطفل ،وذلك في حالة تهديد سلامة الطفتل أو صتحته البدنيتة الطبيعة 

 أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، على أنه يراعي بالنسبة لتلك التدابير التالي:
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 :تدوين التدابير وتلاوتها وتوقيع الاطراف-أ

بشتأن قتانون حقتوق  7101لستنة  3من القانون الاتحادي الإماراتي رقتم  93نصت المادة 

حماية الطفل للتتدابير الملائمتة  ذات الصتبغة الاتفاقيتة  توصل اختصاصيالطفل على أنه "في حال 

وتوقيعته متن مختلتف الاطتراف بمتا فتي ذلتك الطفتل التذي بلت   وتلاوتتهفإنه يتم تدوين ذلتك الاتفتاق 

 عمره الثلاثة عشر عاما" .

 :قيةمتابعة نتائج التدابير الاتفا-ب

بشأن  7101لسنة  3من القانون الاتحادي الإماراتي رقم  93طبقا للفقرة الثانية من المادة 

قتتانون حقتتوق الطفتتل فإنتته " ...يقتتوم الاختصاصتتي بصتتفة دوريتتة بمتابعتتة نتتتائج التتتدابير الاتفاقيتتة 

 إبقاء الطفل في محيطه العائلي" . –قدر الامكان –ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن  المتخذة

 الوالدين:المفروض على الطفل من رفض التدبير -ج

بشتأن قتانون حقتوق  7101لستنة  3من القانون الاتحادي الإماراتي رقتم  99نصت المادة 

والتدى الطفتتل أو متن يقتتوم علتتى الطفتل علتتى أنته "يجتتب علتى اختصاصتتي حمايتتة الطفتل أن يخطتتر 

 رعايته والطفل الذي بل  عمره ثلاثة عشر عاما  بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم ".

 :إجرا ات عدم الوصول الى اتفاق أو نقضه-د

بشتأن قتانون حقتوق  7101لستنة  3متن القتانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم 31تنص المادة 

 أنه:الطفل على 

ايتتة الطفتتل رفتتع الأمتتر التتى الجهتتة التتتي يتبتتع لهتتا لاتختتاذ الإجتتراء علتتى اختصاصتتي حم -0

 المناسب في الحالتين الآتيتين: 

 عدم الوصول الى اتفاق خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ اتصال علمه بالحالة . -أ



141 
 

نقض الاتفاق من قبل والدى الطفل أو من يقتوم علتى رعايتة الطفتل أو متن قبتل الطفتل  -ب

 عاما .لاثة عشر الذي بل  عمره ث

على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر الى النيابتة  -ج

 .العامة

 صلاحيات اختصاصي حماية الطفل -3

بشأن قانون حقوق الطفل فتي المتادة  7101لسنة  3ينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 

 على أنه " لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية:  90

جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع التبلاغ وحضتور جلستات التحقيتق والمحاكمتة  -0

أن اقتضى الأمر
292
 . 

بمفرده أو مصطحبا  من يرى الحاجة إليه الى أي مكان يوجد فيه الطفل وبتإذن الدخول  -7

 صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته 

اتخاذ التدابير الوقائيتة الملائمتة فتي شتأن الطفتل وذلتك علتى النحتو التذي تحتدده اللائحتة -3

 التنفيذية لهذا القانون 

صتتول التتى تقتتدير حقيقتتة الوضتتع الختتاص الاستتتعانة بالأبحتتاث الاجتماعيتتة متتن أجتتل الو -9

 .بالطفل

أحتد متأموري الضتبط القضتائي طبقتا  باعتبتارهكما تتسع ستلطة اختصاصتي حمايتة الطفتل 

بشأن قانون حقوق الطفل ،حيث تنص المادة  7101لسنة  3لنص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 

علتتى أنتته "يكتتون لاختصاصتتي حمايتتة الطفتتل التتذين يصتتدر بتحديتتدهم قتترار متتن وزيتتر العتتدل  37

                                                           
 6102لسنة  1ر م  الإماراتيالاتحاد   القانونمن  11طبقا لما تنص عليه المادة  في التحقيقات والمحاكمات اختصاصي حماية الطفلبة انه يمكن الاستعأنحيث  292

  .باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل ةانالاستععل  النيابة العامة والجهات القضائية ه "أنحقوو الطفل عل    انون أنبش
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الضبط القضائي في إثبات  بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية أو الجهات المعنية صفة مأموري

 ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له".

 إبلاغ اختصاصي حماية الطفل-4

وديمتة بشتأن قتانون حقتوق الطفتل " 7101لستنة  3نص القانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم 

 على أنه " 97المادة  "في

الطفل أو وحدات حماية الطفتل إذا كتان هنتاك متا  لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية -0

 يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية .

يكون الإبلاغ وجوبيا  على المتربين والأطبتاء والاختصاصتيين الاجتمتاعيين أو غيترهم  -7

 ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم .

 النص القانوني التالي  :ويلاحظ على 

أنه قرر الحق في إبلاغ اختصاصتي حمايتة الطفتل أو وحتدات حمايتة الطفتل متن قبتل أي  -

 شخص ، وذلك إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية .

جريمة، وقد ويعرف الإبلاغ  بأنه إخطار أي شخص الى السلطات المختصة عن واقعة أو 

، يتم تقديمه مباشرة من  صاحبه أو يتم إرساله بطريتق البريتد أو البترق تحريريايكون ذلك الإبلاغ 

أو منشورا في الصحف ووسائل النشر المختلفة، وقد يكون الإبتلاغ شتفهيا  أو بالهتاتف، وقتد يكتون 

الجتأني نفسته عنتدما البلاغ من شخص معلوم  كمتا قتد يكتون متن مجهتول، وقتد يتتم التبلاغ بمعرفتة 

يتقدم للجهة المختصة بقبول التبليغات معترفا بجريمته
293
. 

يكتتتون إبتتتلاغ الستتتلطات المختصتتتة وجوبيتتتا  علتتتى المتتتربين والأطبتتتاء والاختصاصتتتيين  -

 الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم .

                                                           
جامعة ناير العربية  ال (أ/ تركي بن عبد العزيز  بن ننيم ، التبليغ عن الجريمة في النظام السعود   "دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية " ،رسالة ماجستير مقدمة  293

  .64-61م ص 6112 -0412للعلوم الامنية  ،الرياض ،سنة 
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بشتأن قتانون حقتوق الطفتل فتي  7101لستنة  3قتم كما ينص القانون الاتحادي الإماراتي ر

على أنه "لا يجوز الإفصاح عن هوية من قتام بتالإبلاغ إلا برضتاه ويحظتر الكشتف عتن  99المادة 

هوية كافتة أطتراف الواقعتة والشتهود فتي قضتايا الاعتتداء علتى الطفتل أو ستوء معاملتته وذلتك عنتد 

ميتة أو نشتر كتل متتا يمكتن متن التعترف علتتى استتخدام المعلومتات فتي التحلتيلات أو التقتتارير الإعلا

 شخصيته ".

وذات النص يتضمن العديد من الضمانات ذات الطبيعة السترية المتعلقتة بشتخص المبلت  و 

 أطراف الواقعة والشهود ومنها 

 عدم الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه .-

ا الاعتداء على الطفتل أو حظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضاي -

 . أعلاميسوء معاملته 

 المجالس والجمعيات والمراكز الخاصة  -رابعا  

بشتتأن قتتانون حقتتوق الطفتتل  7101لستتنة  3متتن القتتانون الاتحتتادي رقتتم  31نصتتت المتتادة 

"وديمة "بتأن تعمتل الدولتة علتى تكتوين مجتالس وجمعيتات وأنديتة ومراكتز خاصتة بالطفتل تختتص 

 .ثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفالال الجوانببتنمية 

ومن قبيل ذلك تلك الأجهزة المعنية بشؤون الطفل ، المجلس الأعلى للأمومة والطفولتة
294
 

 ، مؤسسة التنمية الأسرية، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال .

بشتتؤون الطفتتل منهتتا، جمعيتتة توعيتتة ورعايتتة كمتتا أن هنتتاك العديتتد متتن الجمعيتتات المعنيتتة 

 الأحداث، وكذلك جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وجمعية الطفل اليتيم وغيرها.

 

                                                           
الطفولرة الردعم فري مجرال و الرعايرة والعنايرة تقرديم الر ، ويهردر المجلرل  6111تحاد  من رئريل الدولرة فري يوليرو عرام امرسوم ذلك المجلل بمقتضي صدر  294

تشجيع والمساهمة في  تحقيو أمن وسلامة الطفل والأم،العمل عل  الةقافية والاجتماعية والنفسية ، وو والصحية التربوية ت كانسواء المجالات  كافةالأمومة في و

 للطفالخاصة برعاية ا ةسات والأبحاث ونشر الةقافالدرا
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 المؤسسات التي تساهدم في حماية الطفل في التشريعات المقارنة -ثانيا

 في التشريع المصري – 1

والمؤسستات التتي تتتولى حمايتة لقد نص قتانون الطفتل المصتري علتى العديتد متن الهيئتات 

 الطفل ومن قبيل ذلك :

 العامة لحماية الطفولة  اللجآنأنشا   -أولا

طبقتا لمتتا يتنص عليتته قتانون الطفتتل المصتتري
295

تنشتتأ بكتل محافظتتة لجنتة عامتتة لحمايتتة  "

الأمتتن والمختصتتة بالشتتئون الاجتماعيتتة  متتديريات متتديريالطفولتتة ، برئاستتة المحتتافظ وعضتتوية 

المعنية بشئون الطفولة ومتن يترى المحتافظ  المدنيوالتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع 

 . به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ" الاستعانة

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فتي المحافظتة ومتابعتة تنفيتذ هتذه 

 لسياسةا

 أنشا  اللجان الفرعية لحماية الطفولة  -ثانيا  

من قانون الطفل على أنه " تشتكل فتي دائترة كتل قستم أو  92تنص الفقرة الثانية من المادة 

مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولتة، يصتدر بتشتكيلها قترار متن اللجنتة العامتة، ويراعتى فتي 

فسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عتن التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ون

خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فتيهم الترئيس، ويجتوز أن تضتم اللجنتة بتين أعضتائها ممتثلا أو 

 المعنية بشؤون الطفولة". المدنيأكثر لمؤسسات المجتمع 

خل وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتد

 .إجراءاتالوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من 

                                                           
 .6111لسنة  062ر م  القانونمستبدلة ب 92المادة  295
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لستتنة  071مستتتبدلة بالقتتانون رقتتم متتن قتتانون الطفتتل المصتتري ) 99كمتتا نصتتت المتتادة 

علتتى أن يكتتون للجتتأن حمايتتة الطفولتتة الفرعيتتة تلقتتى الشتتكاوى عتتن حتتالات تعتترض الطفتتل )7113

 متتولياستتدعاء الطفتل أو أبويته أو  –بعد التحقق من جدية الشكوى  –هذه الحالة  ولها فيللخطر، 

 أمره أو المسئول عنه والاستماع الى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.

لستنة  071مكتررا متن قتانون الطفتل المصتري )مضتافة بالقتانون رقتم  99ونصت المتادة 

لطفولتتة باتختتاذ متتا تتتراه متتن التتتدابير والإجتتراءات الفرعيتتة لحمايتتة ا اللجتتآنأنتته تقتتوم  ( علتتى7113

 :الآتية

إبقتتاء الطفتتل فتتي عائلتتته متتع التتتزام الأبتتوين باتختتاذ الإجتتراءات اللازمتتة لرفتتع الخطتتر  -0

 . المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة

متتن الجهتتة المعنيتتة بتقتتديم  الاجتمتتاعيإبقتتاء الطفتتل فتتي عائلتتته متتع تنظتتيم طتترق التتتدخل -7

 . الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها

إبقتتاء الطفتتل فتتي عائلتتته متتع أختتذ الاحتياطتتات اللازمتتة لمنتتع كتتل اتصتتال بينتته وبتتين -3

 .الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية

توصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لتدى عائلتة ال-9

أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربويتة أخترى وعنتد الاقتضتاء بمؤسستة صتحية أو علاجيتة وذلتك 

 . طبقا للإجراءات المقررة قانونا

الطفل في إحدى التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع -3

مؤسستتات الاستتتقبال أو إعتتادة التأهيتتل أو المؤسستتات العلاجيتتة أو لتتدى عائلتتة مؤتمنتتة أو هيئتتة أو 

مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمتة لتزوال الخطتر عنته ، وذلتك فتي حتالات تعترض 

 . الطفل للخطر أو أهمهاله من قبل الأبوين أو متولى أمره
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الاقتضتاء، أن ترفتع الأمتر التى محكمتة الأسترة للنظتر فتي إلتزام المستئول وللجنة، عند  -1

 . عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه

للطفولتتة  القتتوميوفتتي حتتالات الخطتتر المحتتدق تقتتوم الإدارة العامتتة لنجتتدة الطفتتل بتتالمجلس 

رب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل متن المكتان والأمومة أو لجنة حماية أيهما أق

 . برجال السلطة عند الاقتضاء الاستعانةالذي يتعرض فيه للخطر ونقله الى مكان آمن بما في ذلك 

أو ستتلبى يهتتدد حيتتاة الطفتتل أو ستتلامته البدنيتتة أو  إيجتتابيويعتبتتر خطتترا محتتدقا كتتل عمتتل 

 " . بمرور الوقتالمعنوية على نحو لا يمكن تلافيه 

من القانون سالف  7113لسنة  071مضافة بالقانون رقم )مكررا )أ 99كما نصت المادة 

التذكر علتتى أنتته "تقتتوم لجتتأن حمايتتة الطفولتتة بصتتفة دوريتتة بمتابعتتة إجتتراءات ونتتتائج تنفيتتذ التتتدابير 

بير وتبتديلها أو المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصى، عند الاقتضاء، بإعادة النظر في هذه التدا

أخيتر وقفها بمتا يحقتق قتدر الإمكتان إبقتاء الطفتل فتي محيطته العتائلي، وعتدم فصتله عنته إلا كمتلاذ 

 فترة زمنية ممكنة، وإعادته إليه في أقرب وقت". ولأقصر

وعلى اللجنة فحص الشتكوى والعمتل علتى إزالتة أستبابها، فتإذا عجتزت عتن ذلتك، رفعتت  

ن إجتراءات التى اللجنتة العامتة لحمايتة الطفولتة، لتتختذ متا يلتزم متن تقريرا بالواقعتة ومتا تتم فيهتا مت

 إجراءات قانونية".

 الادارة العامة لنجدة الطفل  -ثالثا  

( 7113لستنة  071متن قتانون الطفتل المصتري )مضتافة بالقتانون رقتم  92نصت المتادة 

للطفولتة والأمومتة  القتوميينشتأ بتالمجلس  القتانون.( من هذا 099على أنه مع مراعاة حكم المادة )

من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة  الشكاوى بتلقيتختص  الطفل،إدارة عامة لنجدة 

وتضم الإدارة فتي عضتويتها ممثلتين لتوزارات العتدل  إهمال.الطفل من كل عنف أو خطر أو  إنقاذ

والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ،وممثلين لمؤسسات 
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ولإدارة نجدة . بهم الاستعانةيختارهم الأمين العام للمجلس ،ومن يرى الأمين العام  المدنيالمجتمع 

ا يتترد إليهتتا متتن بلاغتتات ،ومتابعتتة نتتتائج التحقيقتتات ،وإرستتال الطفتتل صتتلاحيات طلتتب التحقيتتق فيمتت

 تقارير بما يتكشف لها الى جهات الاختصاص".

 للطفولة والامومة القوميالمجلس  -رابعا

من قانون الطفل المصري التي تتنص علتى أنته " ينشتأ مجلتس يستمى "  099تنص المادة 

ومقتره مدينتة القتاهرة ويصتدر  الاعتباريتة،للطفولة والامومة " تكون له الشخصية  القوميالمجلس 

 بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرارا من رئيس الجمهورية.

 في التشريع الكويتي–2

العديتتتد متتتن المؤسستتتات التتتتي تتتتتولى حمايتتتة الحتتتدث متتتن التشتتترد  حتتتدد القتتتانون الكتتتويتي

 وهي تتمثل في التالي : والانحراف

 مكتب المراقبة الاجتماعية -أولا
296
 : 

...هي كل جهة حكومية أو اهليتة تكلتف متن وزارة الشتئون الاجتماعيتة والعمتل  ماهديتها -

 .للانحرافبدراسة حالة الاحداث المنحرفين والمعرضين 

... تختص بتقديم تقرير اجتماعي عتن الاحتداث التى الجهتات المختصتة أو  اختصاصاتها -

 بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والافراج تحت شرط والافراج النهائي.

مراقب السلوك ،وهو كل اخصتائي أو باحتث اجتمتاعي يلحتق  يتولى...  آليات ممارساتها-

ر القضائي والتحقيق الاجتماعي والافتراج تحتت بمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بمتطلبات الاختبا

 هتذا القتانون لأحكتامشرط وتنفيتذ التتدابير التتي تعهتد اليته بهتا محكمتة الاحتداث ،وفقتا 
297

، وهنتاك 

 مهامه. وانتهاءالعديد من المسائل المتعلقة بتعيينه ،وسلطاته واختصاصاته، 

                                                           
 الأحداث القطر  .   انونفي والتعابير  بالألفاظ ل  المتعلقةوظر في ذلك  المادة الأأن  296

 الأحداث القطر  .   انونفي والتعابير  بالألفاظ ل  المتعلقةوالمادة الأ  297
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أن " يعتين مراقتب الستلوك  من قانون الأحداث الكويتي على 39تنص المادة  تعيينه ....-أ

بقتترار متتن وزيتتر العتتدل بنتتاء علتتى ترشتتيح متتن وزيتتر الشتتؤون الاجتماعيتتة والعمتتل ، ويحلتتف قبتتل 

 ". واخلاص أمانةمزاولة عمله اليمين امام قاضي الاحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكل 

 سلطاته واختصاصاته ....-ب

كويتي يتولى مراقب السلوك العديد متن . من قانون الأحداث ال9طبقا لما تنص عليه المادة 

  في:المهام والتي قد تتمثل 

 الاختبار القضائي -0

تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا لقرار محكمة الاحداث الصادر بوضتع الحتدث 

تحت الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن استتدعاء الحتدث التذي تحتت رقابتته، أو ولتي امتره التى 

وتقتديم النصتح والمشتورة والمستاعدة والمعونتة الادبيتة، لحتل مشتكلاته،  الاجتماعيةمكتب المراقبة 

أن يقدم تقريرا دوريا مرة فتي كتل شتهر عتن حالتة هتذا الحتدث واخطتار محكمتة الاحتداث بكتل  وله

مخالفة لشروط الاختبار وله أن يطلب من المحكمة عند الضرورة أنهاء تدبير الاختبار القضائي أو 

  تعديل شروطه أو اتخاذ تدبير آخر في حق هذا الحدث

 .الاجتماعيتنفيذ متطلبات التحقيق  -7

 .شرطنفيذ متطلبات الافراج تحت ت -3

 .الاحداثتنفيذ أي تدبير آخر تعهد به اليه محكمة  -9

من قانون الاحداث الكتويتي علتى أنته " علتى الشتخص المستؤول عتن  97كما تنص المادة 

مستكنه أو غيابته  تبتديلالحدث اخبار مراقب السلوك المختص فتي حالتة وفتاة الحتدث أو مرضته أو 

 . وعن كل طار  آخر يطرأ على هذا الحدث عن السكن بدون اذن ،
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 مهامه انتها -ج

تعذر على مراقتب الستلوك اداء  إذامن قانون الأحداث الكويتي على أنه "  90تنص المادة 

 .آخرواجبات وظيفته لأي سبب من الاسباب، جاز لمحكمة الاحداث تكليف مراقب سلوك 

هديئة رعاية الاحداث -ثانيا
298
 : 

 للانحتترافعبتتارة عتتن لجنتتة دائمتتة تختتتص بتتالنظر فتتي مشتتكلات الاحتتداث المعرضتتين 

أو التعترض  الانحرافوتوجيههم الى اماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من 

 .مستقبلاله 

يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واماكن ومواعيد اجتماعاتها قرار من وزير الشؤون 

والعمتتل بالتشتتاور متتع التتوزارات المعنيتتة علتتى أن يراعتتي فتتي تشتتكيلها تمثيتتل العنصتتر  الاجتماعيتتة

  .الاحتتتتتتتتداثوالنفستتتتتتتتي والاجتمتتتتتتتتاعي وبعتتتتتتتتض المعنيتتتتتتتتين بشتتتتتتتتئون  والتتتتتتتتدينيالقضتتتتتتتتائي 

دار الملاحظة  -ثالثا
299
 : 

هي كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختتص بتالتحفظ علتى 

 احتياطيا.الاحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الاحداث بحبسهم 

المنحرفين  للأحداثمؤسسة الرعاية الاجتماعية  -رابعا  
300
: 

وهتي كتل جهتتة حكوميتة أو اهليتة تكلتتف متن وزارة الشتئون الاجتماعيتتة والعمتل وبرعايتتة  

  .الاجتماعيةلحين تحسن ظروفهم  للانحرافالاحداث المعرضين 

 

                                                           
 الأحداث الكويتي .   انونفي والتعابير  بالألفاظ ل  المتعلقةوالمادة الأ  298

 الأحداث الكويتي .   انونفي والتعابير  بالألفاظ ل  المتعلقةوالمادة الأ  299
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 أو من سلم اليه الحدثمن يتولى أمر  الثاني: إنذارالفرع 

 تمهيد:

متن يتتولى أمتر الطفتل أو متن ستلم اليته،  إنذارتذهب العديد من التشريعات الى العمل على 

النحتو  الإنذار علىبواسطة بعض الجهات، وتتضمن القوانين بيان ضوابط ذلك  الإنذارعلى أن يتم 

 التالي:

 الحدثامر  متوليإنذار  -أولا

 الأنذار في التشريع الإماراتي -1

اذا ضتبط الحتدث فتي احتدى أنته "من قانون الأحداث الإمتاراتي علتى  09تنص المادة رقم 

الحالات الاربع الأولى من المادة السابقة أنذرت الشرطة متولي امره كتابة بمراقبة حسن سيرة فتي 

، ويجوز التظلم من هذا الإنذار التى النيابتة العامتة المختصتة ختلال عشترة ايتام متن تستلمه المستقبل

  نهائيا.ويكون قرار النيابة في هذا لتظلم 

أو فتي  نهائيتا الإنتذارفي احدى حالات التشرد المشار اليها بعد صتيرورة  وجد الحدث وإذا

المنصتتوص عليهتتا فتتي هتتذا  الحالتة الخامستتة متتن المتتادة الستتابقة اتختتذت فتتي شتتأنه التتتدابير المناستتبة

 القانون".

 من قانون الأحداث أنها تتضمن العديد من الضوابط منها:  09ويستفاد من نص المادة 

( 13في حالة ضبط الحدث في احدي الحالات الارباع المنصاوص عليهاا فاي الماادة )-أولا

تتصل بالدعارة أو الفستق أو إفستاد الأختلاق  بأعمالقام  متسولا اذاوالتي تتمثل في اذا وجد الحدث 

به أو القمار أو المخدرات أو نحوها، اذا لم يكن له محل اقامة مستقر، واذا خالط المشردين أو المشت

  السيرة.فيهم أو اللذين اشتهر عنهم سوء 
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متولي امر الحدث، على أن يتم ذلك كتابة بمراقبة حسن سيرة في  إنذار الشرطة تتولىفإن 

امام النيابة العامتة المختصتة ختلال عشترة ايتام متن  الإنذارالمستقبل، على أنه يجوز التظلم من هذا 

 يا .تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا لتظلم نهائ

أو فاي  نهائياا الإناذاروجود الحدث في احد  حالات التشرد بعاد صايرورة  في حالة -ثانيا

وذلك اذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليته أو وصتيه أو متن ستلطة  الحالة الخامسة

  ولايته.في حالة وفاة ابيه أو غيابه أو عدم اهليته أو سلب  امه

اتختاذ اي اجتراء قبتل الحتدث الا بنتاء علتى اذن )أي شتكوى (متن ولا يجوز في هذه الحالة 

المنصتوص  ثتم يتتم اتختاذ فتي شتأنه التتدابير المناستبة، أبيه أو وليه أو وصية أو أمه حسب الأحوال

أو التستليم  والتتي تتمثتل فتي التتوبيخ أو  03عليها في قانون الأحداث المنصوص عليهتا فتي المتادة 

حظتر ممارستة عمتل معتين أو الالتزام بالتتدريب  رتيتاد امتاكن معينتة أومنتع ا الاختيتار القضتائي أو

حستتب  للإصتتلاحفتتي متتأوى علاجتتي أو معهتتد تأهيتتل أو دار للتربيتتة أو معهتتد  الإيتتداع المهنتتي، أو 

 الإبعاد من البلاد . الأحوال ، أو

 الإنذار في التشريع المصري -2

 والحكمة منه الإنذارضوابط  -أ(

متتن قتتانون  93متتن اختصاصتتات اللجنتتة الفرعيتتة لحمايتتة الطفولتتة طبقتتا لمتتا قررتتته المتتادة 

متتولى أمتر الطفتتل  إنتتذارالطفتل أن " ...للجنتة، إذا رأت لتتذلك مقتضتى، أن تطلتب متتن نيابتة الطفتل 

أمام محكمة الطفتل ختلال  الإنذاركتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا 

متتن تتتاريخ تستتلمه ، ويتبتتع فتتي نظتر هتتذا الاعتتتراض والفصتتل فيتته الإجتتراءات المقتتررة  عشترة أيتتام

 للاعتراض في الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا".

الحدث لما كان الطفتل التذي ضتبط فتي  التدبير علىقبل توقيع  الإنذاروالعلة من تقرير هذا 

ن وجتود الحتدث فتي هتذه الصتور بصتورة الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر، وقتد يكتو
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عارضته ولظتروف طارئتة ومتن شتتأن توقيتع التتدبير علتى الحتتدث مباشترة الاضترار بته وبمستتتقبله 

،وخاصة أن الفرض من توقيع التدبير هو التأهيل والإصلاح والتقويم وليس الإيلام والتأديب الأمر 

الطفتل التى  عتاودة أفعتال الطفتل فتإن القائم على رعايته ما يكفي لملاحظت إنذارالذي يكون من شأن 

متولى أمره والمسؤول عن رعايته وحمايته يدل بذلك علتى أن الطفتل  بإنذارنفس وضعه بعد القيام 

في حاجة الى الرعاية والحماية من أجل القضاء على خطورته الإجرامية الكامنة فيته وذلتك بتوقيتع 

الطفتتل المصتتري، وتطبيتتق تلتتك التتتدابير متتن قتتانون  0.0احتتد التتتدابير المنصتتوص عليهتتا بالمتتادة 

بعتد أن  للانحترافنهائيتا وتتم ضتبط الطفتل فتي إحتدى حتالات التعترض  الإنتذارمرهون بأن يكتون 

نهائيا  الإنذاريصبح 
301

    . 

 دا  واجبه بمراقبة الطفل أفي  إنذارهمر الطفل الذي اهدمل في أ توليمعاقبة م -ب(

من قانون الطفل المصري على أنه " يعاقتب بغرامتة لا تجتاوز ثلاثمائتة  003تنص المادة 

( متن هتذا القتانون ، مراقبتة الطفتل 93طبقتا للفقترة الأولتى متن المتادة ) إنتذارهجنيه من أهمل، بعتد 

( 93وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة )

 ". هذا القانون من

ويهدف المشرع بهذا التجريم الى إجبار متولى أمر الطفل ) الذي أنذر بمراقبة حسن سيره 

للانحترافبرقابة الطفتل وحمايتته متن التعترض  بالتزامهوسلوكه ( على القيام 
302
، ويشتترط لقيتام  

 هذه الجريمة توافر العديد من الشروط والتي تتمثل فيما يلى: 

 .  للانحرافم متوليا  لأمر الطفل الذي تعرض أن يكون المته -0

من  نيابة الأحداث الى متولى أمر الحدث  الإنذارأن يتم توجيه  -7
303
. 

                                                           
 .24المرجع السابو ، ص أ. مدحت الدبيسي ،  301

 .19سيد كامل ، المرجع السابو،ص رد. شري 302

امرر الجنائيرة ،وعنرد والأ فريه يخضع فيما يتعلو بطرو الطعن لنفل الاجراءات المقررة للمعارضرة أنسلطة ولائية ،كما  باعتبارهاوهو يصدر من النيابة العامة  303

يرة بالنسربة لمترولي القانونحكم نهائي لا يقبل الاستئنار ولا النقض نظرا لضرللة مفهومرة وآةرار   ال ه يتحول من أمر ولائي فإنذار نرفض الاعتراض عل  هذا الإ

 .621،المسئولية الجنائية للأطفال المنحرفين ، المرجع السابو ،ص  عةمان سلطاند. أحمد ذلك  فيظر أن التربية
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 المتهم في إداء التزامه بمراقبة الطفل .  جانبمن  إهمالوقوع  -3

فتي إحتدى الحتالات المنصتوص  للانحترافتعرض الطفل  الإهمالأن يترتب على هذا  -9

 من قانون الطفل المصري . 92و91عليها في المدتين 

 معاقبة من سلم إليه الطفل الذي اهدمل في ادا  واجبه بمراقبة الطفل -ثانيا

لسنة  071بالقانون رقم  عدلة)م 009ينص المشرع المصري في قانون الطفل  في المادة 

ألتف جنيته متن ستلم إليته طفتل  تجاوزجنيه ولا  مائتين يعاقب بغرامة لا تقل ع"( على أنه  7113

وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى 

 . الحالات المبينة في هذا القانون

فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكتون العقوبتة الحتبس متدة لا تقتل عتن ثلاثتة 

تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيته أو بإحتدى هتاتين أشهر ولا 

 ... العقوبتين

ولية عتتن عمتتل الغيتتر، وهتتي لا تمحتتو المستتئ وليةك المستتئولية صتتورة متتن المستتئوتعتبتتر تلتت

ولية الحتدث متن المستئولية :مستئ نوعتانلمرتكب الجريمة، مما يعنى أن جريمتة الحتدث ينشتأ عنهتا 

ولية متسلمه الى افتراض المشرع أنته لتو كتان مسئولية متسلمه، وترجع أساس مسئ جانبنفسه الى 

له الظروف الى ارتكاب الجريمة .وهتذا الافتتراض غيتر  اجتيحتقد أحسن رقابة سلوك الحدث لما 

يعتد ذلتك كافيتا  العكس بمعنى أنه اذا أثبت متسلم الحدث أنه قتد أحستن رقابتة ستلوكه لتم  لإثباتقابل 

لنفي مسؤوليته ولكنه إذا اثبت أنه كان مستحيلا عليته مباشترة واجبته فتي رقابتة ستلوك الحتدث لأنته 

أساسها  لانتفاءوليته تنتفي رض خطير فإن مسئسجن أو تعرض لم
304

 . 
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 الحدثالتدخل الوقائي والعلاجي لحماية تشرد : المطلب الثاني

 وتقسيم:تمهيد 

 اللازمتة العديد متن التتدابير الوقائيتة وضع في دول العالم مؤخرا  الجهود الوطنية  واصلت

، حيتث ستاهمت السياستات وانحترافهمظتاهرة تشترد الاحتداث  الوطنيتة لمكافحتة المنظومتة لتعزيتز

كما تعددت الوسائل والأستاليب الوقائيتة والعلاجيتة  ،بدور كبير في مواجهة هذه الظاهرةالتشريعية 

 الأحداث. افوانحرلمواجهة ظاهرة تشرد 

 والتشتريعاتمنظومتة القتوانين  ئيتة والعلاجيتة المتختذة بمتا أقرتتهالوقا التتدابير وتهتم كافتة

بدور بارز في مكافحة تلك الظاهرة، هذا ومن جهة أخترى ستاهم التعتاون التدولي  الواسع بمفهومها

 بعتدا  مهِمتا   يعتبتر إقليمتي أو الأطتراف، متعتدد أو ثنتائي أستاس ستواء كتان علتى التدول فيمتا بتين

 عليها. الظاهرة والقضاء هذه لمواجهة

 متن المجترم التي تمنع الأساليب إيجاد العديد من العمل على في الدول من العديد بدأت لقد

 ستميت وتقويمته ولهتذا ختلال العمتل علتى إصتلاحه متن وذلتك أخترى، مرة الجريمة ارتكاب إعادة

 أن قبتل نيالجتا إصتلاح الأستاس التى فتي تسعى والتي الإصلاحية، بالعقوبات العقوبات من الكثير

 لدى الراجحة الوسائل من والإصلاح ذاتها، وقد اصبح التأهيل الجريمة في الوقوع الى مجددا يعود

علماء العقاب
 305

 ، وبخاصة إذا كان مرتكب الجريمة من الأحداث .

وهتي تتمثتل  فوالانحتراوتعدد الوسائل الوقائية  التي تهدف الى حماية  الطفل من التشترد 

 في التالي : 
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 التأهديل  -أولا

تندرج فتي إطتار تنميتة المجتمتع المحلتى وتهتدف التى تحقيتق تكتافؤ  استراتيجيةالتأهيل هو 

الجهتود في المجتمع بالنسبة لجميع الأشخاص، وينفتذ متن ختلال بتذل العديتد متن  والاندماجالفرص 

الطبيعة التربوية والمهنية والاجتماعية  ذات
306
. 

كمتتا يقصتتد بالتأهيتتل اجتتراء تغييتتر فتتي ستتلوك شتتخص المحكتتوم عليتته، متتن ختتلال استتتعمال 

، وبمتا يتنعكس ونفستيا  لصتالحهالعديد من الوسائل التي تهدف الى العمل على تطويره وتأهيله بدنيا  

ذلتك  لديمومتهتأثير ذلتك لصتالح حمايتة المجتمتع وطاعتة القتانون، وبمتا أن عمليتة الاصتلاح تهتدف 

فإن التأثير المنشود في المحكوم عليه لا يكون بالخوف من العقاب كونه مؤقتا  بتل بتالتغيير التغيير، 

في شخصيته وعاداته 
307
. 

 التأهديل قبل ارتكاب الاطفال المشردين للجريمة-1

 وتتأهيلهم وذلتكوتأهيل الأطفال الجانحين والمشردين وتقتويمهم يتمثتل فتي إعتادة تتربيتهم  

 اجتتلوالعمتتل متتن   منطقتتيعتتن طريتتق تنتتويرهم بحقيقتتة مشتتاكلهم وطتترق حلهتتا  وذلتتك علتتى أستتاس 

احتتلال الاستتاليب الستتوية فتتي ستتلوكهم محتتل الاستتاليب غيتتر الستتوية وغيتتر المألوفتتة التتتي ستتلكوها 

وتمرينهم على القيام بها ويتم ذلك عن طريق مساعدتهم على إيجاد كافة الوسائل الظروف الملائمة 

 انحرافهمسلوكهم وتقويم لتعديل 
308
. 

 الإصلاح والتأهديل بعد توقيع الجزا  أو التدبير -2

لقتتد اتجهتتت الأنظتتار التتى طريقتتة جديتتدة تستتعى لجعتتل الجتتأني يعتتزف عتتن الجريمتتة، وهتتذه 

في الاستفادة من الفترة التي سلبت فيها – ظاهريرغم ما يتضمنه ذلك من تناقض –الطريقة تتمثل 

                                                           
 .012المرجع السابو ،ص د السعد  ،اود. واةبة د 306

،ص  6115ية الهاشمية ،عام  الأردنأ. خالد عبد الرحمن الحريرات ،بدائل العقوبات السالبة للحرية "دراسة مقارنة " ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤته ، المملكة   307

62. 

 .012السابو ، ص المرجع د السعد  ،واد. واةبة د  308



156 
 

يهتدف التى رد اعتبتاره متن الناحيتة  إصتلاحيمحكوم عليه خلالها برنامج الحرية لكى يطبق على ال

ما يعرف بتأهيل المحكوم عليه اجتماعيا، وهوالمعنوية واعادة تكيفه 
309
. 

 والمقارن.وقد وضحنا سالفا  العديد من التدابير التي نص عليها التشريع الإماراتي 

 تعدد الأساليب الوقائية -ثانيا

 ه الاسرية الطبيعية وضع الحدث في بيئت-1

بشتتأن قتتانون  7101لستتنة  3متتن القتتانون الاتحتتادي رقتتم  0نصتتت المتتادة الرابعتتة / فقتترة 

الطبيعية هتي البيئتة الأولتى الفضتلى لتنشتئة الطفتل وتكفتل الدولتة  بأن الأسرةحقوق الطفل "وديمة "

وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقتوق الطفتل ومصتالحه الفضتلى ويستتعاض عنهتا 

طبقتا للقتانون الاتحتادي ستالف –وتعرف الأسرة البديلتة أو الحاضتنة  البديلة،عند الاقتضاء بالأسرة 

 ورعاية الطفل. بحضانةة هي الاسرة البديلة التي يعهد إليها بأن الاسرة الحاضن -الذكر  

ويلعتتب اختصاصتتي حمايتتة الطفتتل دور كبيتتر فتتي وضتتع الحتتدث فتتي بيئتتته الاستترية، حيتتث 

يساهم بتقديم المقترحات التالية الى والدى الطفل أو من يقوم علتى رعايتته وذلتك إذا ثبتت لته وجتود 

النفستية أو الأخلاقيتة أو العقليتةمتا يهتدد ستلامة الطفتل أو صتحته البدنيتة أو 
310

، والتتي تتمثتل فتي  

 -التالي :

 إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة:  -0

التتتزام والتتدى الطفتتل أو متتن يقتتوم علتتى رعايتتته كتابتتة باتختتاذ الإجتتراءات اللازمتتة لرفتتع  -أ

 الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل .

بحستتب  –التتدخل الاجتمتاعي متتن الجهتات المعنيتة والستلطات المختصتة تنظتيم طترق  -ب

 بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته . –الأحوال 
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اتختتاذ الاحتياطتتات اللازمتتة لمنتتع أي اتصتتال بتتين الطفتتل ومتتا يهتتدد ستتلامته أو صتتحته  -ج

 .البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية

ع الطفل مؤقتا  لدى أسرة بديلتة أو هيئتة أو مؤسستة اجتماعيتة أو تربويتة أو صتحية إيدا -7

 .ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

أو  للانحرافالمعرضين  للأطفالوبالنسبة للقانون القطري فتتعدد الوسائل الوقائية بالنسبة 

المشردين وتتمثل في أن يتم إيتداع الأطفتال المتتروكين والمهملتين والمستحوبة الولايتة متن أوليتائهم 

بقتترار متتن المحكمتتة فتتي دار الأطفتتال أو تستتليمهم التتى عائلتتة بديلتتة بعتتد الاطتتلاع علتتى قتترار مكتتتب 

الخدمة الاجتماعية 
311
. 

 الالتزام بتقديم المساعدة للطفل المنحرف -2

 كما أنه تتعدد الوسائل الوفائية وتتمثل في الالتزام بتقديم المساعدة للطفل المنحرف 

بشتأن قتانون  7101لستنة  3متن القتانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم  93حيث تنص المتادة 

حقوق الطفل على أنه "على كل شخص بل  سن الرشد مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ الستلطات 

أي من إخوته أو أي طفتل آختر فتي إحتدى الحتالات  معاناةأو  بمعاناتهلمعنية المختصة أو الجهات ا

 من هذا القانون" . 33المبينة بالمادة 

من القانون المذكور كل ما يهتدد ستلامة  33وتتمثل تلك الحالات التي نصت عليها المادة  

ة ويتحقتق ذلتك فتي حالتة  الحدث البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقته فتي الحمايت

والتشتترد، أو  والإمهتتالالطفتتل لوالديتته وبقائتته دون عائتتل أو كافتتل، أو  تعتتريض الطفتتل للنبتتذ  فقتتدان

ستوء معاملتة الطفتل، أو تعترض الطفتل  اعتيادالتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية ، أو 

قبتل التنظيمتات غيتر المشتروعة، للاستغلال أو الإساءة الجنسية ، أو تعرض الطفل للاستغلال متن 

أو تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا، أو عجز الوالدين أو القائم على رعايتة الطفتل عتن 

                                                           
 . 011المرجع السابو ، ص د السعد  ،اود. واةبة د  311



158 
 

رعايته أو تربيته أو  تعرض الطفتل للخطتف أو البيتع أو الاتجتار بته لأي غترض أو استتغلاله بتأي 

 تؤثر في قدرته على الإدراك.شكل من الأشكال ،أو  إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية 

فتي قتانون الطفتل )7113لستنة  071)مضتافة بالقتانون رقتم  مكتررا 93كما نصت المادة 

المصري على أنته" كتل متن علتم بتعترض الطفتل للخطتر أن يقتدم إليته متا فتي مكنتته متن المستاعدة 

 ". الخطر أو زواله عنه بتوقيالعاجلة الكفيلة 

أهميتتة هتتذه النصتتوص لأنتته يعلتتى متتن شتتأن قيمتتة  ويتترى بعتتض الفقتته الجنتتائي أنتته ترجتتع

أن يستاعد  اجتماعيا، وأن كل فرد في المجتمع يعلم بتعرض طفل للخطر ملزم الاجتماعيالتضامن 

الطفتتل علتتى تفتتادي الخطتتر، متتادام أن فتتي استتتطاعته ذلتتك، ويضتتيف أنصتتار ذلتتك التترأي بتتأن هتتذا 

وكتان متن الملائتم أن يتنص   -صتريوبخاصتة فتي القتانون الم-يظتل غيتر كتاف الاجتماعي الالتزام

عتن تقتديم المستاعدة للطفتل المعترض للخطتر أو طلتب المستاعدة لته،  الامتناعالمشرع على جريمة 

مادام كتان ذلتك ممكنتا  . بحيتث يفترض المشترع عقوبتة علتى كتل متن علتم بتعترض طفتل للخطتر ، 

وامتنتتع عمتتدا  عتتن مستتاعدته أو طلتتب المستتاعدة لتته، وكتتان ذلتتك فتتي استتتطاعته، لحمايتتة الطفتتل متتن 

العمتدى عتن تقتديم المستاعدة لأي  الامتنتاعجتريم الخطر التذي يتعترض لته .حيتث يتعتين ضترورة ت

شخص في خطر
312
. 

ويمكن القول أن المشرع الإماراتي قد أحسن صنعا بالنص على تجريم أي فعتل إيجتابي أو 

بشتأن  7101لستنة  3بالامتناع يهدد سلامة الحدث، حيث يتنص القتانون الاتحتادي الإمتاراتي رقتم 

/ 33/ و/39/ و/33علتى أنته "بمراعتاة أحكتام المتواد / 0/ فقرة  30قانون حقوق الطفل في المادة 

/ يعتبر ضررا بليغا أو خطرا محدقا كل فعل أو امتناع عن فعتل يهتدد حيتاة  33/و / 32/ و/31و/

الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقليتة بشتكل لا يمكتن تلافيته بمترور 

 الوقت ".
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التسويقية والأنشطة التجارية  الإعلاناتائية تجاه المنتجات و إتخاذ التدابير الوق-3

 المتعلقة بحقوق الاطفال 

بشتأن قتانون حقتوق  7101لستنة  3من القانون الاتحادي الإمتاراتي رقتم  32تنص المادة 

 :التدابير الآتيةالطفل على أنه "تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية 

يهتتدد حقتتوق الطفتتل التتواردة فتتي هتتذا القتتانون ووضتتع  ضتتمان ستتلامة المنتجتتات بمتتا لا-0

 التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء . الإعلاناتضوابط 

 مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية .-7

 والاماكن بالأبنيةالتدابير الوقائية المتعلقة  -4

بشتأن قتانون حقتوق  7101لستنة  3من القانون الاتحادي الإمتاراتي رقتم  31المادة تنص 

 الطفل على أنه "تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية

البنتاء واشتتراطات الستلامة  وقتوانينبتحديد المعايير والمواصتفات الهندستية الخاصتة  -0 

ي الطفتتل متتن أي نتتوع متتن أنتتواع الأذى وتحتتدد اللائحتتة التنفيذيتتة لهتتذا القتتانون التتتي تحمتت والأمتتان

 الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها 

بوضتتتع الضتتتوابط والإجتتتراءات اللازمتتتة لحمايتتتة ستتتلامة الطفتتتل فتتتي الأمتتتاكن العامتتتة -7

 ئحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة .والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللا

متن هتذه المتادة علتى القطتاعين الحكتومي والختاص إلا متا  7و 0تسري أحكتام البنتدين  -3

 .استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية

 

 

 



160 
 

 تجريم تحريض الطفل على ارتكاب الجرائم  -5

ئم ولتو لتم يترتتب ارتكتاب الجترا أنشأ المشرع جريمة خاصة تتعلتق بتحتريض الطفتل علتى

، وذلتتتك ضتتتمن الوستتتائل التتتتي يقررهتتتا لمواجهتتتة حتتتالات تعتتترض الأطفتتتال علتتتى التحتتتريض أثتتتر

للخطر
313
. 

على جريمة تحريض الطفل على ارتكاب  001حيث ينص المشرع المصري في المادة  

ض طفلا على الجرائم ومقتضاها "مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بال  حر

ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبل  مقصده من ذلك بما لا 

 . يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجأني مع الطفل وسائل إكراه أو 

وله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى تهديد أو كان من أص

 . القانون، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فتي أوقتات مختلفتة، كانتت 

 . العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات

بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها، كل بال  حرض طفلا على ويعاقب 

 ارتكتاب جنايتتة أو أعتتده لتتذلك أو ستاعده عليهتتا أو ستتهلها لتته بتأي وجتته ولتتم يبلتت  مقصتده متتن ذلتتك

 ويهدف المشرع بهذا النص اعلاه.... الى مكافحة تعرض الأطفال للخطر.".

مة بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي وهتو يتمثتل ويتحقق الركن المادي المكون لهذه الجري

جنحتتة أو  لارتكتتابفتتي قيتتام شتتخص بتتال  بتحتتريض طفتتل علتتى ارتكتتاب جنحتتة أو جنايتتة أو إعتتداده 

جنايتة أو ستاعده عليهتتا أو ستهل لته بتتأي طريقتة . ولا يتطلتتب القتانون أن تترتتب علتتى هتذا الستتلوك 

هنا من جترائم الخطتر . وأن كتان تحقتق هتذه الإجرامي ارتكاب الجنحة أو الجناية بالفعل فالجريمة 
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التتذي حتترض الطفتتل أو ستتاعده أو ستتهل لتته  للجتتانيالنتيجتتة الإجراميتتة يتتؤثر علتتى العقوبتتة المقتتررة 

 ارتكاب الجنحة أو الجناية، إذا تطبق هنا أحكام المساهمة الجنائية.

نبغتي وجريمة تحريض الطفل على ارتكاب الجنح والجنايات هي جريمة عمدية، ومن ثتم ي

 الإجرامتتيلتتدى المتتتهم، وهتتو قصتتد عتتام يتطلتتب العلتتم بماهيتتة الستتلوك  الجنتتائيأن يتتتوافر القصتتد 

المرتكب، وأن تكون إرادة المتهم قد اتجهت الى هذا السلوك
314.

 

وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة للشخص البال  الذي يرتكب  تلك الجريمة، فقد فرق المشترع 

 بين عدة أمور:

توقيع عقوبة الحتبس علتى كتل متن  –في الفقرة الأولى من تلك المادة –ع قرر المشر -أولا

سواء تم  تحريضه أو مساعدته أو سهل له ذلك  للانحرافعرض الحدث 
315

، مما يعنتى بتذلك أنته 

 تطبق الأحكام العامة للمساهمة الجنائية .

لته، ولتم في حالة تحريض الطفل على ارتكاب جنحتة أو مستاعدته عليهتا أو تستهيلها  -ثانيا

يبل  الجأني مقصده، أي لم تقع الجنحة بالفعل، يعاقب هذا الجأني بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى 

البتال  التذي حترض الطفتل  للجتانيللعقوبة المقررة لتلك الجريمة . وشدد المشترع العقوبتة المقتررة 

متا : الوستيلة التتي على ارتكاب جنحة أو ساعده عليهتا أو ستهلها لته ) ولتم يبلت  مقصتده ( لستببين ه

استتتخدمها الجتتأني، وهتتي كونتته متتن أصتتول الطفتتل أو المستتؤولين عتتن تربيتتته أو ملاحظتتته أو كتتان 

مسلما  إليه بمقتضتى القتانون، أو كتان خادمتا  عنتد أي ممتن تقتدم ذكترهم وتشتدد العقوبتة هنتا فيكتون 

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
316.

 

هي جناية ولم يبل  الجأني التذي حترض الطفتل أو إذا كانت الجريمة المحرض عليها  -ثالثا

ساعده عليها أو سهلها له مقصده، أي لتم تقتع الجنايتة بالفعتل، يعاقتب هتذا الجتأني بالعقوبتة المقتررة 
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للشتتروع فتتي الجريمتتة التتتي أنصتتب عليهتتا التحتتريض أو المستتاعدة . متتع ملاحظتتة أن المشتترع لتتم 

الجنايتتة، وأن الجنايتتة لتتم تقتتع لأستتباب لا دختتل  يشتترط لقيتتام الجريمتتة أن يشتترع الطفتتل فتتي ارتكتتاب

 د أن هذه الجريمة من جرائم الخطرلإرادة الطفل فيها، مما يؤك
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 الخاتمة

انتهينا بفضل من الله من دراسة موضوع المسئولية الجزائية للأطفال الجانحين و 

لموضوعية المشردين وذلك من خلال فصلين، حيث تعرضنا للفصل الأول الى الجوانب ا

خطة المشرع الإماراتي و المقارن بشأن تلك المسئولية وامتناع  وللمسئولية الجزائية للطفل الجانح 

المسئولية للطفل غير المميز من خلال مفهومة ومبررات ومرحلة المسئولية المخففة الى ضوابط 

ة التي توقع على الحدث الأحكام الخاصة بالتدابير غير العقابيو، المسئولية الجزائية للطفل الجانح

الجانح ، وتناولنا في الفصل الثاني الأحكام الخاصة بتشرد الأطفال من خلال تحديد تلك الحالات و 

ووسائل مواجهة حالات الاثار المترتبة عليها وضوابط السلطة القضائية في تقدير حلات التشرد 

اية البحث الى تسجيل النتائج وخلصنا في نه تشرد الأطفال في القانون الإماراتي و المقارن.

 :والتوصيات التالية

 النتائج -أولا  

يعرف الطفل أو الحدث بأنه  كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره ، وتثبت  -0

 السن بموجب أي مستند رسمي أو بواسطة الخبير .

منهتا عوامتل داخليتة تتمثتل فتي توجد العديد من العوامل التي تساهم في إجرام الطفتل و -7

كمتا أنته قتد توجتد العديتد متن العوامتل  البتدني والنفستي والعصتبي، التكتوين ، الستن، وكتذلكالوراثتة

الاجتماعيتتة والتتتي قتتد تتمثتتل فتتي بيئتتة الأستترة أو غيرهتتا متتن العوامتتل مثتتل المدرستتة أو جماعتتة 

بيتر فتي جنتوح الاحتداث تلعتب البيئتة الثقافيتة دور ك الجامعتة. كمتاالاصدقاء أو التدريب المهنتي أو 

 ذلك.وغير  والتقاليد،الاعلام أو العادات  في وسائلسواء تمثلت 

معتاملتهم معاملتتة مرتكبتي الجريمتة والمشتردين يقتضتي  الخاصتة للأحتداثأن الطبيعتة  -3

 . لغرض تأهيلهم ودرء خطورتهمطبيعة خاصة  ذات



164 
 

ولية الجزائيتة علتى إقترار المستئ 0921لستنة  9رقتم  استقر قتانون الأحتداث الإمتاراتي -9

 لا يجتوزالسابعة وحتى الثامنة عشرة، وهي تختلف عن البالغين كما أنته  تجاوز منهمممن  للأطفال

 البالغين.معاقبتهم بنفس العقوبة المقررة على 

الطفل أو التشرد، بل أنه نص  لانحرافالقانون الإماراتي والمقارن التعرض لم يعرف  -3

أو التشرد التي تتخذ  العديد متن  للانحرافعلى العديد من الحالات التي يعتبر فيها الحدث معرضا 

المظاهر والأشكال المختلفة تختلف من قانون لقانون آخر، وبالنسبة للقتانون الإمتاراتي فتإن حتالات 

تتصتل بالتدعارة أو الفستق أو إفستاد  بأعمتالقام اذا  التشرد قد تتمثل في اذا وجد الحدث متسولا، أو

اذا لم يكن له محل  الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الاعمال، و

اذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء الستيرة، أو اذا كتان  اقامة مستقر، أو

في حالة وفاة ابيته أو غيابته  ه أو وليه أو وصيه أو من سلطة امهسيء السلوك ومارقا من سلطة أبي

 أو عدم اهليته أو سلب ولايته.

المشتترع الإمتتاراتي توقيتتع العديتتد متتن التتتدابير ذات الطبيعتتة الوقائيتتة والتهذيبيتتة  فتترض -1

بتتدلا متتن  للانحتتراف(والعلاجيتة والإصتتلاحية فتتي معالجتتة قضتتايا الأحتداث المشتتردين )المعرضتتين 

   ع العقوبات الجنائية.توقي

تسعى غالبية القوانين والتشريعات الى إقرار العديد من الوسائل التي تساهم بدور كبير  -2

التتي تستاهم  المؤسستات المجتمعيتة الخاصتةالعديتد متن  الأطفتال بواستطةفي مواجهة حالات تشرد 

بدور كبير وبارز في حماية الأطفال، ومن قبيل تلك المؤسسات في دولة الإمتارات وزارة الشتؤون 

 الطفل، والعديتدالى وحدات حماية  بالإضافةالحكومية المختلفة،  الوزاراتالاجتماعية، والعديد من 

 من المجالس والجمعيات والمراكز الخاصة. 

ومتن قبيتل  والانحترافي تهدف الى حماية الطفتل متن التشترد تعدد الوسائل الوقائية الت -3

 عليهم.ذلك تأهيل الأطفال الجانحين والمشردين وتقويمهم، أو توقيع التدابير العلاجية 
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تتعتتدد صتتور التعتتاون التتدولي، حيتتث ستتاهم المجتمتتع التتدولي، ومتتا قررتتته المعاهتتدات  -9

 وتشردهم.التي تتعلق بجنوح الاحداث الدولية التي تنظم العديد من المشكلات  والاتفاقيات

 التوصيات -ثانيا  

م 7101لستتنة  3لمتتا كانتتت دولتتة الإمتتارات قتتد أصتتدرت قتتانون حقتتوق الطفتتل رقتتم  -0

متضتتمنا  أحكتتام حديثتتة تتتوفر حمايتتة واستتعة للطفتتل، وكتتان القتتانون المتعلتتق بالأحتتداث 

بالمشترع م ودون أي تعتديل، فإننتا نهيتب 0921الجانحين و المشردين يعود التى عتام 

الإماراتي إعادة النظر في هذا القانون بالتعديل او الإلغاء و إصدار قانون جديد يواكب 

 ما حققته الدولة من تطور في شتى المجالات.

م من حقوق للطفل تميزت 7101لسنة  3قانون حقوق الطفل رقم  ما قررهبالنظر الى  -7

 و الشتتمولية، فتتإن ذلتتك يقتضتتي توستتيع نطتتاق حتتالات التشتترد و الانحتتراف بالاتستتاع

في قانون الأحداث الجانحين و المشتردين، وعليته نوصتي المشترع الإمتاراتي  المقررة

 بإعادة النظر فيها وتعديلها بما يوفر حماية أكبر للإحداث.

لحتبس بحتده لتك نوعتا  ومقتدارا . فهتل ا0مراجعة العقوبات المقررة علتى الأحتداث متن  -3

 سنوات أصبح كافيا  لمواجهة إجرام الحدث . 01الأقصى 

ستنة،  07مراجعة سن امتناع المسئولية الجنائية، فالمشترع المصتري رفعهتا إلتى ستن  -9

 سنوات في القانون الإماراتي برفعها ايضا . 2فلماذا لا يتم مراجعة سن 

الجهات يق ما بين مؤسسة حكومية مستقلة تتولى التنس بضرورة إنشاءنوصي المشرع  -3

، والمستتاهمة فتتي وضتتع كافتتة السياستتات والآليتتات المتعلقتتة المختلفتتة المعنيتتة بالطفولتتة

يتعتين علتتى المشتترع أن يتنص علتتى قيتتام خطتتورة الاحتداث وانحتترافهم، كمتتا بمواجهتة 

الجستتدية و  المؤسستتات التتتي يتتودع فيهتتا الحتتدث بفحتتص شخصتتيته متتن كافتتة النتتواحي
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، لأن ذلك يساعد على تصنيفه ومن ثتم فة كوادر متخصصةالنفسية و الاجتماعية بمعر

 . جععلى نحو أن تأهيله وتقويمه
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 المراجع

 المراجع العامة  -أولا

، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة الجنائي، محاضرات في الجزاء احمد عوض بلال

 م.7110 -7111

مباد  قانون العقوبات المصري ، المصرياحمد عوض بلال، مباد  قانون العقوبات 

 .بدون سنة نشر  )القسم العام(، القاهرة،

أحمد لطفي السيد، المدخل لدراسة الظاهرة الإجرامية والحق في العقاب،الجزء الأول، 

 م.7119 -7113 المنصورة سنةجامعة  -الظاهرة الإجرامية ،كلية الحقوق 

المطبوعات  ديوانلعقاب ، موجز في علم الإجرام وعلم اأسحق إبراهيم منصور، 

 م. 0990سنة  ،الجزائر، الطبعة الثانية ،الجامعية

 للجريمة العامة العام)النظرية ، القسمالعقوبات قانون ، شرحالدين توفيق شمس أشرف

 م.7119 بنها، طبعة  الحقوق بجامعة مركز التعليم المفتوح بكلية والعقوبة(،

مكتبة دار  ،القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، الحدود القانونية لسلطة أكرم نشأت إبراهيم

 .،الأردنالثقافة

 م. 7112،سنة دروس في علم الإجرام ،القاهرة ،بشير سعد زغلول

 م. 0923    سنة  ،،القاهرة، الإجرام والعقاب في مصرالمرصفاويحسن صادق 

العربية المتحدة ، الكتاب مارات ، قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإحسني الجندي

 م. 7119 -7113، القاهرة ، سنة الأول،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية

حسنين ابراهيم صالح عبيد. رفاعي سعيد سعد خليفة. مباد  علم الإجرام وعلم العقاب 

 م. 7117مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ،سنة  ،"مقدمة القانون الجنائي" ،

 م. 0993، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مل، علم العقاب ،الطبعة الأولىسيد كا شريف

الصغير ، المباد  الرئيسية في القانون الجنائي   الباقي، جميل عبد  الدينعبد الأحد جمال 

 م. 0999"القسم العام " ،دار النهضة العربية ،سنة 

النظرية في علمي الاسئلة والمشاكل  ،الشامل في التطبيقات العملية فيعبد الرحيم صدقي

 .،القاهرة ، بدون سنة نشر الإجرام والعقاب

 المباد  العلمية لدراسة الإجرام ، دار الفكر العربي، الإسكندرية ، عبد المنعم العوضي،

 .بدون سنة نشر 
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غنام محمد غنام ، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة "القسم 

 . م 7113العام " ،الطبعة الأولى ،مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ، سنة 

 م.7119-7113مأمون محمد سلامة ،إجرام العنف ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 

 علم العقاب ، دار الثقافة العربية ،القاهرة ،بدون سنة نشر مباد محمود كبيف ،

 م.0991-0993الإجرام ، الطبعة الأولى ، ،سنة  ،مباد  علم هنداوي الديننور 

، أصول علمي الإجرام والعقاب " الجزء الثاني " عثمانآمال عبد الرحيم يسر أنور على، 

 م.7107طبعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 

 

 المراجع المتخصصة -ثانيا

)في اطار منظمة الامم المتحدة ( ، دار  الأنسانالدولية لحقوق  الوفا الحمايةاحمد ابو 

 م. 7113النهضة العربية ،القاهرة ،يوليو 

 

أحمد بن عبد الله الكواري ، حقوق الحدث أمام قضاء الاحداث "دراسة مقارنة " ، الدار 

 م.7100-هـ0937العربية للعلوم ،الطبعة الأولى ، 

 

فين "دراسة مقارنة " ،القاهرة ،المسئولية الجنائية للأطفال المنحر عثمانأحمد سلطان 

 م.7117،سنة 

 

في التشريعات الجنائية العربية ، مركز البحوث  الأجانبأحمد عبد الظاهر ، إبعاد 

، دائرة القضاء ،أبو ظبي ،الإمارات العربية  والقضائيةوالدراسات  الفقهية والتشريعية 

 م.7109المتحدة ، الطبعة الأولى ،طبعة 

 

المسئولية ، دار النهضة العربية  وموانعالصغير ، المساهمة الجنائية  الباقيجميل عبد 

 م.0993،القاهرة ،سنة 

الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة ،الطبعة الأولى ،  انحرافحامد راشد ،

 .م 0991مطبعة دار السلام ،القاهرة ، طبعة 

 

الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان حسن الجوخدار ،قانون الأحداث الجانحين ، مكتبة دار 

 م. 0997،الأردن ، الطبعة الأولى ،سنة 

 للانحرافالأحداث وحالات تعرضهم  لانحرافالإجرائية  الجوانبحسن محمد ربيع ،

 ."دراسة مقارنة " ،القاهرة ،بدون سنة نشر 

 

 م. 7119حسنين عبيد ، الحبس القصير المدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة 
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خالد مصطفي فهمي ، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية ،دار 

  م. 7112الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ،سنة 

 

خالد مصطفي فهمي ، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية ، دار 

 م.7112الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ،سنة 

 

زينب أحمد عوين ،قضاء الاحداث "دراسة مقارنة " ،الإمارات العربية المتحدة ،سنة 

 م. 7113

 م. 7109شريف سيد كامل ،الحماية الجنائية لحقوق الطفل ،القاهرة ،سنة 

 

التعديلات التي ادخلت على  لأحدثشريف سيد كامل ،المعاملة الجنائية للأطفال )وفقا 

،دار النهضة العربية  7113لسنة  071بالقانون رقم  0991لسنة  07قانون الطفل رقم 

 م. 7107،القاهرة ،سنة 

 

عادل يحيي  ،النظرية العامة للأهلية الجنائية "دراسة مقارنة "، دار النهضة العربية 

 م.7111،القاهرة ،طبعة سنة 

 

حداث في ضوء الفقه وقضاء النقض ،دار المطبوعات الجامعية ، جرائم الأعبد الحكم فودة

 م. 0992،الاسكندرية ،سنة 

عبد الحميد الشواربي ، جرائم الأحداث ، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية ،سنة 

 م. 0990

 

 الجامعي، دار الفكر  للأطفال، المعاملة الجنائية والاجتماعية  حجازي بيوميعبد الفتاح 

 م. 7113،الاسكندرية ،سنة 

 

 الجامعي،المعاملة الجنائية والاجتماعية للأطفال ، دار الفكر  حجازيعبد الفتاح بيومي 

 م. 7113،الاسكندرية ،الطبعة الأولى ،سنة 

 

عبد القادر عوده ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  ،الجزء الأول ، 

 . دار الكتاب العربي ،بيروت

 

شحاته ،التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ،رؤية لاستراتيجية وطنية للتعاون  الدينعلاء 

 م. 7111الدولي في مجال مكافحة المخدرات ،القاهرة ،طبعة 

 

الأحداث "المشكلة والمواجهة " ، دارسة مقارنة في  انحراف،  الحسينيعمر الفاروق 

نون ،القاهرة ، الطبعة الثانية ،طبعة ضوء نصوص القانون وآراء الفقه وأحكام القا

 م.0993
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العام ، دار الجامعة الجديدة  الدولي، مركز الطفل في القانون  زيدانفاطمة شحاته أحمد 

 م. 7112للنشر ،الاسكندرية ،سنة 

 

فتوح عبد الله الشاذلي ،المسؤولية الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ،طبعة 

 م. 7110سنة 

"دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية للطبع  للأطفالفوزية عبدالستار، المعاملة الجنائية 

 م.0993والنشر والتوزيع، القاهرة،سنة

 

محمد الشحات الجندي ، جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية مقارنا بقانون الاحداث ، 

 .هـ0971 -0991الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة 

 

موسى ،الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين "دراسة مقارنة " في  سليمانمحمود 

تشريعات الدول العربية والقانون الفرنسي ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 

 م .7113سنة

 

موسي ،قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث "دراسة مقارنة  سليمانمحمود 

 نشأة دار المعارف ،الاسكندرية ،، م الدولي" في التشريعات الوطنية والقانون 

 .    م7111سنة

 

 071في ضوء القانون رقم  للأطفالمدحت الدبيسي ، محكمة الطفل والمعاملة الجنائية 

بشأن الطفل ، دار النهضة العربية  0991لسنة  07نون رقم المعدل للقا 7113لسنة 

 .،القاهرة  

 

عبد القادر ،الحماية الجنائية للطفل من الجرائم الالكترونية في ضوء القانون  عثمانمريم 

 .م 7109-هـ0933الإماراتي ،دراسة مقدمة الى اكاديمية  شرطة دبي ، سنة 

 

 دوريات ومؤتمرات وتقارير  -ثالثا

 التقريريندولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ،تقرير 

 م. 7119الثاني والثالث ،سنة 

خضر عبد الله المكي ، الأحداث مرتكبو الجرائم في إمارة الشارقة مقارنة برصفائهم في  

(،مركز البحوث والدراسات ،شرطة 0992-0993دولة الإمارات العربية المتحدة ) 

 . 20 الشارقة العدد

رضا هميسي  ، حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي في ظل القانون الدولي والعربي 

ورقة بحثية مقدمة الى  المؤتمر العلمي حول حقوق الطفل العربي ،المملكة للعمل ،
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/ 00-9 -هـ 0933/ 3/7-1العربية السعودية ، الرياض ،في الفترة ما بين) 

 .م07/7103

للقاضي في الجزاء  التقديريةزينب أحمد محمد القدو ، أثر الخطورة الإجرامية في السلطة 

ية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة الموصل  الجنائي ،بحث منشور في مجلة كل

 .، العراق 

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الاحداث ، قواعد بكين ، 

 . م0931منشورات الأمم المتحدة ،سنة 

في دولة الإمارات العربية المتحدة "دراسة  الدستوريهادف راشد العويس ، التعديل 

نوفمبر  -ـه0901 الثانيمقارنة " ،مجلة الشريعة والقانون ، العدد التاسع ، جمادى 

 .م 0993

  . السعدي، تأهيل الطفل المنحرف ، المجلة القضائية والقانونية ، قطر داودواثبة 

 

 الرسائل العلمية  -رابعا

الجزائية للطفل في القانون الجزائري ، رسالة ماجستير مقدمة بلقاسم سويقات ،الحماية 

-الى  كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،سنة الجزائر ،سنة 

 .م7100

تركي بن عبد العزيز  بن غنيم ، التبلي  عن الجريمة في النظام السعودي  "دراسة 

ر مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية  تأصيلية مقارنة تطبيقية " ،رسالة ماجستي

 . م7111 -0932،الرياض ،سنة 

حسن محمد الأمين ،إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة 

،المملكة العربية السعودية  ى"،رسالة ماجستير مقدمة في الفقه الاسلامي ،جامعة أم القر

 .هـ 0912-0913،

حمن الحريرات ،بدائل العقوبات السالبة للحرية "دراسة مقارنة " ، رسالة خالد عبد الر

 م. 7113ماجستير ، جامعة مؤته ، المملكة الأردنية الهاشمية ،عام  

الحافري ، جرائم الأحداث الجانحين والمشردين وسبل معالجتها في الفقه  خلفانشيخة 

الإسلامي "دراسة مقارنة بقانون الأحداث الاتحادي " ، رسالة ماجستير في الفقه 

دبي ، الناشر مؤسسة محمد بن –الإسلامي مقدمة الى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 

 راشد آل مكتوم، بدون سنة .
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مقارنة"،  المحاكمة "دراسةموسى الطائي، ضمانات المتهم الحدث في مرحلة صبا محمد 

 .م7113رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصل،

، تصنيف جرائم الأحداث "دراسة تأصيلية  مقارنة " ، رسالة عوض بن حماد الشمري

 م 7107-هـ0933،سنة  ماجستير مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ،الرياض

محمد عبد الله جاسم المهندي ،الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعتداء والاستغلال 

 م.7119الجنسي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،سنة 

، بحث مقدم لنيل شهادة  الجزائريمعاف سارة ، العقوبات السالبة للحرية في التشريع 

 . م7100-7101ير ، جامعة الحاج لخضر باتنه ، سنة الماجست

 

 معاجم  -خامسا

،المعجم  903، مختار الصحاح ،ص  971،ص 03العرب "طفل "،ج لسانأبن منظور ،

 . 7الوسيط ج

 

 المراجع الالكترونية  -سادسا

عبد الفتاح خصر ،وقف تنفيذ العقوبة في المملكة العربية السعودية ، موقع كتب عربية 

 على الرابط التالي   

http://www.kotobarabia.com/ 
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